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  بسم االله الرحمان الرحيم

وكان االله على كل شيء  "

  "رقيبا

  )52(سورة الأحزاب الآية                        

  

  

  

  

 



 

 
 

  

  

  

   :إلى الذين قال االله في حقهما

   :بسم االله الرحمان الرحيم

واَخْفِضْ لَهُمَا جَنـَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُـل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّيَـانِي  "

  . صدق االله العظيم". صَغِيراً
وجود رمز للصبر والعطاء، إلى إلى من جعل االله تحت قدميها الجنّة، إلى قرة العين وأكثر ما في ال -

 .أطال اله في عمرها وحفظها وأدامها لي" أمي "الحبيبة الغالية فيض الحنان ومنبع الرحمة 

صاحب "والدي" إلى أغلى ما وهبه االله لي في هذه الدنيا، وليّ نعمتي ومرشدي إلى طريق النور  -

 .وأطال في عمره، رمز فخري وقوتي في الحياة حفظه االله ....الفضل العظيم عليّ 

إلي رفيق دربي زوجي وسندي وقرة عيني الذي وقف بجانبي وأعانني على إنجاز هذا العمل بكل ما  -

 .لديه، جعله االله من أهل الجنّة وأثابه من فضله ورزقه من حيث لا يحتسب

 .إسماعيل، جلال، حمزة، فاطنة: إلى إخوتي حفظهم االله -

 .أزواجهم وأولادهم صلح لهمأإلى كل العائلة كل باسمه سدّد خطاهم و  -

 .إلى كل عائلة زوجي خاصة والدته ووالده رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه -

 .سعاد، أمينة، خديجة، أم أيمن، مروى: إلى رفيقات دربي أخواتي حفظهم االله -

        وإلى كل صديقاتي وزميلاتي في العمل والدراسة -

                              .ضعإليهم جميعا أهدي هذا العمل المتوا           

  

  

  

  

 

   ونيـــڤـامباركة عـ



 

 
 

  

  
  :بسم االله الرحمان الرحيم

دَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا  رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِ   "

  .19: سورة النمل، الآية" تَرْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبـَادِكَ الصَّالحِِين

  . اللهم لك الحمد والشكر أنت المستعان وعليك التكلان

نحمد االله تعالى الذي جعلنا نوفق لإتمام هذا العمل الذي أخلصناه لوجهه الكريم والذي جاء 

بعد ثمـرة جهـد ونضـال طويـل راجـين منـه تعـالى أن يجعلـه خـيرا وسـعادة لمـن سـلك درب العلـم 

  .وأن يجعله صدقة جارية في ميزان حسناتنا

اعترافا من بالجميل والفضل لأهله فمـن لم يشـكر النـّاس لم يشـكر االله وعليـه نحـاول أن نـوجز 

  ى صفات الاحترام والتقدير ما عجز اللسان أن ينطقه، فأصدق عبارات الشكر الجزيل وأسم

   "كيحول بوزيد"إلى زوجي على مجهوداته لأجلي وإلى أستاذي الدكتور                      

  طور الماستر، كما أتقدم بجزيل الشكر لكل الذين  وإلى جميع أساتذة                        

  راجه �ذه الصورة، أعتذر  ممن لم ساهموا في إنجاح هذا العمل وإخ                          

     أتمكن من ذكرهم سائلة المولى عزّ وجل أن يجازيهم كل خير                           

   ذلك والقادرويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنهّ ولي                                    

    بالموافقةتكرمهم كر أعضاء لجنة المناقشة على عليه كما أش                                 

  .على مناقشة هذه الرسالة                                      

  

ونيـــڤـامباركة عـ  

 



 

 
 

  مــــــــــــــــــــــــــــلخص

ثالهم لقواعد التسيير السليم تين لها بالقوانين والتنظيمات وام�دف إلى التحقق من التزام المنفذ إن الرقابة

على تنفيذ أي ميزانية،  ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية

حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري  

كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي 

الرقابة اللاحقة، فترتكز على  كل في مجال اختصاصه، أما) ميالمراقب المالي والمحاسب العمو (يقوم �ا 

أمّا رقابة ) لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية( لجان الصفقات بأنواعها

وبعدها  2008المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 

ان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة الأعو 

ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ " مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم"في

�ا ترتكز على المشروعية ولا �تم بإرساء أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أ

  .والكفاءةمبادئ الأداء 

أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة 

الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق 

وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني ، نها بالقواعد المالية والمحاسبيةم

  .إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائيةبما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض 

   :مفتاحيةالكلمات ال

ي، لجان الصفقات، المفتشية العامة للمالية، المحاسبة الرقابة، الميزانية، المراقب المالي، المحاسب العموم

 .العمومية، مجلس المحاسبة

 



 

 
 

Résumé : 

 

  Le contrôle vise à la vérification des applications des lois, des 

systèmes et des règles de la  bonne gestion ainsi à la présentation de 

l’argent. 

Le ministère de finance prend le contrôle administratif afin de préciser  

n’importe quel budget, dont les chefs (les patrons)  contrôlent les 

fonctionnaires, ce genre du contrôle aide à créer un système de 

dégradation administrative, comme elle exercé à l’aide des régimes 

spécialisé (dans des domaines particuliers) et grâce au contrôle précédent 

qu’ils font et le contrôleur financier et le comptable publique, chacun dans 

sa spécialité. 

Mais le prochain contrôle, base sur des jurys des projets différentes  a 

propos  le contrôle de l’inspection générale de finance, nous abordons au 

règlement qu’ils sont. 

Depuis les années80 jusqu'à 2008 après nous arrivons ou agents inspecteur 

jusqu’aux cadres centraux et bocaux et enfin à ses services tel que la 

mission du contrôle et de vérification, mission d’inspection et 

d’expérience et la mission d’évaluation.  

D’après l’évaluation des instruments (cadres) contrôleurs, constate que 

chacun à un rôle à la réalisation du contrôle de finance générale qui base 

sur la légalité et qui ne s’intéresse pas aux principes de performance. 

Le deuxième type du contrôle est soumis sous le contrôle juridique, ce 

type se voit dans la comptabilité qui détecte les erreurs et dévoile-les dans 

le but de la protection de la finance générale en particulier toutes relations 

avec les règles financières et comptable. 

Finalement, on essayé de revenir et aborder tous ses éléments, et ses cotes, 

dont on a aborde son règlement, sa fondation, sa forme, ses spécialités, et 

ses services administratifs et judiciaires 

Les mots clés: contrôle – budget – contrôleur financier    comptable 

publique – comite des marches  - inspection générale des finances  

comptabilité publique – conseil de la comptabilité.  
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  مقدمة

معالجة  �ا في دوارها المنوطةلقد صاحب تقدم ا�تمعات وكبر حجمها تطور الحكومات وأ

المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تواجه مجتمعا�ا، وكانت الأسباب التي دعمت تطور 

الحكومات الحديثة متعددة، فقد تغيرت وظائف الدولة فيها من دولة حارسة وظيفتها الدفاع والأمن 

  .لى دول رخاء ورفاهية وخدماتوحفظ النظام وجباية الضرائب إلى دول متدخلة ثم إ

أن تشغلها بصفة وتمارس الدولة نشاطا�ا المختلفة عن طريق استغلال الأموال العمومية حيث يمكن 

  إلخ...مباشرة أو تفوضها لهيئات أخرى كالجماعات المحلية، الهيئات العمومية، المصالح الخارجية

والعقلانية، وبالتالي الولوج إلى دوامة اختلاس  عن طريق النزاهةيجسد لكن تسيير المال العام يمكن أن 

الأموال ونصبها، وهنا تبرز أهمية الرقابة على تسيير الأموال العمومية، حيث تساهم إلى حد كبير في 

  .إنفاقهاترشيد استغلالها وبالتالي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من 

نفه صعوبات، تفقد تكها له من أهمية فإن والبحث في موضوع الرقابة من منظور التشريع الجزائري بمقرر 

بتسيير نقصا فادحا في النصوص التشريعية المتعلقة  1962من سنة  ابتداءوهذا لكون الجزائر عرفت 

الأموال العمومية وخاصة تلك التي تخص الرقابة عليها، وهذا ما جعل من مهمة الرقابة مهمة صعبة، كما 

المعنى كقانون المحاسبة العمومية بالإضافة إلى النصوص عرفت بعد ذلك تعاقب عدة نصوص في هذا 

  .المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة

حيث تعتبر الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة المرحلة الأخيرة في تسلسل عمليا�ا فبعد أن تنفرد السلطة 

دولة، تتكفل بعض الأجهزة الحكومية بالرقابة على تحضير وإعداد مشروع الميزانية العامة لالتنفيذية بمرحلة 

المراقب المالي، المحاسب العمومي، ولجان الصفقات و المفتشية العامة للمالية والجهاز الأخير (تنفيذها

       ) مجلس المحاسبة كرقابة قضائية

  :وهذه كلها تشكل نظام الرقابة على الأموال العامة
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  :عار الموضو أسباب ودوافع الاختي/ 1

لقد تم اختيار موضوع الرقابة على تنفيذ الميزانية لهذه الدراسة نظرا لأهميتها في العمل الإداري 

التعرف على أماكن الخلل، إلاّ أنّ هنالك أسباب  وضرور�ا لنجاح المنظمات الحكومية، وبالتالي محاولة

  :يلي أخرى يمكن إجمالها فيما

الإدارة المالية بشكل عام إذ أنّ  من وجهة نظرشح الدراسات المتخصصة في موضوع الرقابة   - أ

هذا الموضوع كثيرا ما يتم تناوله من وجهة نظر قانونية أو الإدارة العامة باعتباره موضوعا 

 .مشتركا بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة

ضعف وظيفة الرقابة بشكل عام على جميع المستويات وعلى جميع الأنشطة في الجزائر   -  ب

ورها عن مواكبة مثيلا�ا في الدول المتقدمة،وبناءا على الأسباب السالفة الذكر، نشأت وقص

البحث المتعلقة بدور الرقابة على تنفيذ الميزانية من خلال التطرق إلى الرقابة الإدارية  فكرة

 .والأعوان المكلفون �ا وأجهز�ا والرقابة القضائية المتمثلة في مجلس المحاسبة

  :لموضوعأهمية ا/ 2

ة على تنفيذ الميزانية أهمية بالغة لما له من أثر بالغ ومساهمة فعالة ورئيسية لاشك أن لموضوع الرقاب 

لمكافحة الفساد المالي، فكلما زادت فعالية الرقابة على تنفيذ الميزانية للدولة يقل الفساد المالي في البلد 

  .ى الرقابة بشكل عام وأعوا�ا وأجهز�اومن هنا تأتي أهمية الموضوع الذي يحاول التركيز عل

  :الدراسة أهداف/3

إن من أهم أهداف هذه الدراسة هو عرض النظام الرقابي ومعرفة مدى نجاحه في أداء مهمته في  

مكافحة الفساد المالي ليتسنى لنا من خلال هذا العرض معرفة مكامن الضعف والقوة في الجهاز الرقابي 

ن البحث ت القانونية، والبحث عن آليات فعالة وعملية لمكافحته، فضلا عومعرفة المشكلات والعقبا

    .على مواجهة التحدياتأجهزة رقابية قادرة  اعتمادغرات القانونية عن بدائل أفضل لإزالة الث
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  :ومن أهم أهداف هذه الدراسة

 وضع المعايير التعرف على مدى اعتماد الرقابة على تنفيذ الميزانية من حيث المبادئ المتمثلة في  . أ

 ومراقبة الأداء والنتائج

الوقوف على المشاكل والعقبات التي تعترض أجهزة الرقابة في أداء مهامها والعمل على معالجة   . ب

 هذه المشكلات وإزالة تلك الصعوبات 

التنبيه إلى بعض أوجه النقص والخلل في التشريعات والإجراءات الرقابية المعمول �ا واقتراح   . ت

 لجتهاوسائل لمعا

  :الدراسات السابقة/4

  :عبد القادر مرفق :أولا

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في " الرقابة المالية على البلدية في الجزائر دراسة تحليلية ونقدية"

  .2014/2015الجزائر السنة الجامعية  -جامعة باتنة- علوم التسيير

ة المالية حيث قسم دراسته إلى أربع فصول، من خلال هذه الدراسة حاول الباحث التعرف على الرقاب

الفصل الأول تناول فيه ماهية الرقابة المالية أهدافها وأنواعها، أمّا الفصل الثاني فتطرق فيه إلى مالية 

البلدية بشكل عام وفي الفصل الثالث بين أجهزة  الرقابة المالية على البلدية وهذا ماله علاقة بموضوع 

المراقب المالي والمحاسب لس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وبعد ذلك إلى دراستي حيث لجأ إلى مج

  . العمومي،أمّا في الفصل الرابع حاول التطرق إلى معوقات الرقابة المالية على البلدية

  : زهير شلال :ثانيا

أطروحة " ةأفاق اطلاع نظام المحاسبة العمومية الجزائرية الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدول"

  .2013/2014:دكتوراه في شعبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بومرداس الجزائر السنة الجامعية

  :تناول الباحث الموضوع من عدة جوانب، حيث قسم دراسته إلى أربعة فصول



 مقدمة

 

 ه 
 

ام الفصل الأول تطرق فيه إلى الإطار النظري للمحاسبة العمومية، أمّا في الفصل الثاني فحاول الإلم

بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفي فصله الثالث حاول أن يتطرق إطار القانوني والتنظيمي 

للمحاسبة العمومية في الجزائر وهذا الجزء يتعلق بما قمنا بدراسته، أمّا الفصل الرابع والأخير فحاول أن 

المحاسبة العمومية في  الدراسة تقييم واقع يعالج واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر والهدف من هذه

الجزائر عن طريق تحليل نقاط القوة والضعف لنظام محاسبة الخزينة القائم على مجموعة حسابا�ا وتقديم 

  .الاقتراحات لمعالجة نقائص النظام الحالي

  :سامية شويخي :ثالثا

مذكرة لنيل " قابة على المال العامأهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الر "

  .2010/2011: شهادة الماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، تلمسان، الجزائر السنة الجامعية

لجأت الباحثة في موضوعها إلى التعريف بدور المحاسبة العمومية في حماية المال العام وهو ما جعلني أستند 

وهو ) أشكالها -مفهومها(الثاني فتطرقت إلى الرقابة المالية العامة عليها في إعداد رسالتي، أمّا في الفصل 

فحاولت أن تعالج الرقابة على المال العام في الفكر  ما تم الاستناد عليه، أمّا الفصل الثالثأيضا 

الاقتصادي الإسلامي وفي الفصل الأخير فتعرضت إلى الأساليب والآليات الحديثة للرقابة على المال 

  . العام

  :ياسين ناصر :رابعا

مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة " المراقب المالي في التشريع الجزائري"

  .2013/2014:بسكرة الجزائر السنة الجامعية

ركز الباحث في دراسته على المراقب المالي في التشريع الجزائري حيث تناول في الفصل التمهيدي ماهية 

 الفصل الأول فحاول التعرف على النفقات العامة والرقابة عليها، أمّا في الفصل فيمّا النفقات العامة أ

ه في الفصل تالي وتحديد مسؤولياته وهذا ما تناوللمالثاني فتعرف إلى أساس هذه الدراسة ألا وهو المراقب ا

  ).الرقابة السابقة(دراستي بالنسبة للرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانيةالأول 



 مقدمة

 

 و 
 

 :بن داود إبراهيم :خامسا

مذكرة لنيل شهادة  "والتشريع الجزائري الإسلاميةشريعة الرقابة المالية على النفقات العامة بين ال"

   .2002/2003الماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الجزائر السنة الجامعية 

  :الموضوع في فصلين تناول الباحث

رقابة عليها، أمّا في الفصل الثاني فتناول فيه أنظمة الرقابة المالية على الفصل الأول حول مسار النفقات ال

النفقات العامة وأساليب الرقابة الداخلية منها والخارجية في التشريع الجزائري، واختتم رسالته بمجموعة 

 مستت ئالكريم والسنة المطهرة، وإن هذه المباد من النتائج أوضح فيها أن البادئ وأسس أوردها القرآن

  .يمنع من تطبيق بعض النظم الوصفية والحلول الماليةبصلاحيتها لكل زمان ومكان وإن كان هذا لا 

 وتنتشر فيصبح دتتعدوالهدف من هذه الدراسة التعرف على مواضع الخلل وإصلاحها دون ترك الأخطاء 

  .  باهض التكاليف، كما تسمح في نفس الوقت بتعميم الخبرات الجديدة علاجها

   :صعوبات الدراسة/5

  لهذه الدراسة الصعوبات التالية، إعداديواجهت خلال   

صعوبة تناول هذا الموضوع وتحليله نظرا لتداخله وتناوله لمواضيع وتخصصات مختلفة في علوم   . أ

ة المالية العامة، المحاسبة العمومية ،التسيير المالي، المالي: العامة مثل والإدارةالتسيير والعلوم القانونية 

مهارات فنية و احث قدرات بالمحلية، والقانون الإداري إن تحقق هذا الهدف يتطلب من أي 

 .يصعب تحقيقها بشكل عام

 .قلة المادة العلمية المتخصصة لموضوع الرقابة على تنفيذ الميزانية  . ب

لن أتحدث أخيرا عن الترجمة وما لقيت فيها من عناء وجهد لأن الانتقال من اللغتين هي عملية   . ت

رهقة في مجال التقنيات الحديثة للرقابة، الأمر الذي دوما بأن تقودني الترجمة إلى الغموض وقلة م

 .الأمانة في تبليغ المعلومة



 مقدمة

 

 ز 
 

  :الإشكاليةطرح /6

  :التالي الإشكالبناءا على ما سبق نطرح التساؤل أو 

  عيلها؟فيما تتمثل أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية وما هي الهيئات التي تقوم بتف

  :الرئيسية مجموعة من التساؤلات التي يمكن صياغتها على النحو التالي الإشكاليةوتتفرع عن هذه 

  ما هي أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية؟ -

 من هم الأعوان المكلفون بالرقابة؟ -

 ما هي المسؤوليات والمهام الموكلة لهم؟ -

 ما هو دور الأجهزة الرقابية في ذلك؟  -

 ل جهاز مجلس المحاسبة في تحقيق الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية؟ما مدى تفعي -

ما مدى فعالية ومصداقية هذه الهيئات ووسائلها في ا�ال الرقابي أم أ�ا مازالت تعاني من نقص  -

 الأدوات والوسائل؟

  :المنهج المتبع/7

اما أن نعتمد على المنهج وللإجابة على هذه التساؤلات وحتى نصل إلى ثمرة هذا الموضوع كان لز 

الوصفي والتحليلي وذلك من أجل سرد مختلف المفاهيم المتعلقة بعناصر البحث ووصفها بشكل تحليلي 

  يساعد على توضيح وتبسيط محددات البحث

إن هذه الدراسة ليست مجرد دراسة نظرية وصفية لما هو موجود على أرض الواقع ولاهي أيضا عرض 

بمشكلة البحث وإنما هي دراسة تحليلية نقدية سعيت من ورائها إلى إبراز مدى لبعض الآراء المتعلقة 

  :التحكم في مراقبة تنفيذ الميزانية ومن ثم فقد اعتمدت على الأساليب التالية



 مقدمة

 

 ح 
 

 الكتب والدراسات المقدمة : أسلوب البحث الأكاديمي، الذي يعتمد على المراجع المختلفة مثل

 في هذا الموضوع

 شريعات ذات الصلة بموضوع البحث،  حتى نقف على الإطار لقوانين والتالاطلاع على ا

 .القانوني له

  :فرضيات البحث/8

على ضوء ما تم طرحه من تساؤلات حول موضوع البحث وأملا في تحقيق أهداف البحث، فقد تم 

  :الاعتماد على الفرضيات التالية

مثل أساسا في مراعاة تطبيق النصوص القانونية إن الرقابة المالية الحالية هي رقابة مالية تقليدية تت  . أ

 .و�مل رقابة الأداء

 .تعاني أجهزة الرقابة من نقص الإمكانيات المادية والبشرية مما كان له الأثر في عدم فعالية الرقابة  . ب

البلاد من مجموعة من المعوقات تحول دون  ة بصفته الهيئة العليا للرقابة فييعاني مجلس المحاسب  . ت

 .قابة فعالةيقه لر تحق

تفتقد الرقابة على تنفيذ الميزانية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي مما يكون له   . ث

   . أثر على الأداء والشفافية المالية

  :يم الدراسةتقس/9

قمت بتقسيم موضوع بحثي إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول الرقابة الإدارية متمثلة في الرقابة 

قة والتي تعالج مهام ومسؤوليات المراقب المالي والمحاسب العمومي أمّا الرقابة اللاحقة فتطرقت فيها الساب

إلى جهازي لجان الصفقات والمفتشية العامة للمالية، بينما الفصل الثاني فتناولت فيه الرقابة القضائية 

  .  ا�سدة في مجلس المحاسبة كرقابة خارجية



 

 
 

  

  

  

 

 

  

  :الفصل الأول

  الرقـابة الإدارية على تنفيذ الميزانية

  الرقـابة السابقة على تنفيذ الميزانية:المبحث الأول

  رقـابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية  ال  :المبحث الثاني
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  الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية: الفصل الأول

   :تمهيد الفصل

  1لى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهمتتو  

يــة علــى نفســها وتتميــز بأ�ــا رقابــة ســابقة علــى ة داخليــة أي رقابــة الهيئــة التنفيذوالرقابــة الإداريــة هــي رقابــ

   2ر منها على الإيراداتالنفقات، أكث

وجــود نظــام التــدرج الإداري، الأمــر الــذي يخــول للــرئيس الإداري علــى إيجــاد هــذا النــوع مــن الرقابــة  دعاوســ

سلطة الإشراف والرقابـة علـى مـن يفـو�م في درجـات السـلم الإداري وتسـمح هـذه الرقابـة للـرئيس الإداري 

  ..3دائه لعملهبسحب أو تعديل قرار المرؤوس أو الحلول محله في أ

  :كما تمارس الرقابة الإدارية بواسطة أجهزة متخصصة كل واحدة في مجالها

 المراقب المالي -

 المحاسب العمومي -

 لجان الصفقات العمومية  -

 المفتشية العامة للمالية -

 contrôle)(الرقابـة القبليـة(تي يمارسـها كـل مـن المراقـب المـالي ولجـان الصـفقات العموميـة تعـد الرقابـة الـ

apriori ( أي أ�ا تمارس قبل إتمام التنفيذ وصرف النفقة، أما رقابة المفتشـية العامـة للماليـة فإ�ـا تصـنف

، علــى اعتبــار أ�ــا تجــرى بعــد إتمــام عمليــات ) contrôle posteriori) (الرقابــة اللاحقــة(ضــمن 

 .وهذا ما نتطرق إليه بالتفصيل في الفصل الأول... 4التنفيذ

  :على تنفيذ الميزانية بة السابقةالرقا:المبحث الأول

إذا كانــت  وتكــون مهمتهــا عــدم صــرف أي نفقــة إلاتمثــل الجــزء الأهــم والأكــبر مــن الرقابــة الإداريــة 

وجوب امتناع مـدبري الحسـابات ورؤسـائها مطابقة للقواعد المالية المعمول �ا، وقد نص قانون المالية على 
                                                           

    .388، ص 2009لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بعة،بدون ط ،)العامةأساسيات المالية (ناشد سوزي عدلي /  1
  .219ص ، 2004القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، بدون طبعة،  ،)للدولة في الجزائر امةعالمنهجية الميزانية (جمال لعمارة /  2
  .549-548ص  ،2011، الاسكندرية مصر، 1ط ،)العامةمبادئ علم الإدارة (د عبد العالصبري أحم/  3
   .282،  ص 2013 ،، الجزائرالجامعيةديوان المطبوعات  بدون طبعة، ،)المالية العامة وتطبيقا�ا في القانون الجزائري(شاوش يلس بشير /  4



 الميزانية تنفيذ على الإدارية الرقابة                                                                            ول                                الأ الفصل

  

12 
 

و ترتــب علــى تنفيــذ الصــرف لم يكــن هنــاك اعتمــاد أإذا  ووكلائهــم عــن التــأثير علــى كــل آمــر بصــرف مبلــغ

مـن بـاب لآخـر ، كمـا نـص عتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو نقل اعتمـاد تجاوز الا

أيضـــا هـــذا القـــانون علـــى أنـــه يتعـــين علـــى المســـؤولين المـــاليين بالجهـــاز الإداري إخطـــار وزارة الماليـــة والجهـــاز 

  .1أي مخالفة ماليةالمركزي للمحاسبات ب

  .وترتكز على جهازين هما المراقب المالي كممثل لوزارة المالية ولجان الصفقات العمومية كهيئة رقابة

   على تنفيذ الميزانية رقابة المراقب المالي: المطلب الأول

لتـزم �ـا يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبين ماليين للاطلاع بمهمـة الرقابـة السـابقة علـى النفقـات الم

مـــن طـــرف الإدارات العموميـــة ويخضـــع لســـلطته المباشـــرة، وذلـــك وفـــق تنظـــيم إداري تمثلـــه الأجهـــزة التاليـــة 

، وأخــيرا المراقبــة الماليــة للولايــة، ويوجــد جهــاز المراقــب المديريــة العامــة للميزانيــة، ثم المديريــة الجهويــة للميزانيــة

  .2ل ولايةالمالي مركزيا على مستوى كل وزارة، ومحليا على ك

  مجال اختصاص المراقب المالي : الفرع الأول

يــنص هــذا النــوع مــن الرقابــة علــى المرحلــة الأولى مــن مراحــل تنفيــذ النفقــة العامــة وهــي الالتــزام �ــا، 

  .3المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم �ا 92/414ولقد نظمت هذه المهمة بواسطة المرسوم التنفيذي 

رقابــة مــن الناحيــة المبدئيــة ســابقة عــن التنفيــذ، إلاّ أن هــذا لم يمنــع المشــرع مــن أن يخضــع إذا كانــت هــذه ال

  .بعض المؤسسات العمومية، لحكم طبيعة وظائفها، للرقابة البعدية

المتعلقـــة بميزانيـــات المؤسســـات والإدارات التابعـــة للدولـــة والميزانيـــات  الإنفـــاقتخضـــع لهـــذه الرقابـــة عمليـــات 

ت الخاصـة للخزينـة وميزانيـات الولايـات والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري، غـير الملحقة والحسـابا

تســتثنى منهــا ميزانيــات غــرفتي البرلمــان الــتي تبقــى خاضــعة للأحكــام الخاصــة �ــا، ولقــد وســع التعــديل أنــه 

موميــة ذات رقابــة المراقــب المــالي إلى ميزانيــات البلــديات وميزانيــات المؤسســات الع 2009الحاصــل في ســنة 

  .الطابع العلمي والثقافي والمهني

                                                           
   .453، ص 2005بوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المط2ط ،)اقتصاديات المالية العمومية(محمد عباس محرزي /  1
  . 220جمال لعمارة ، مرجع سابق،ص /  2
  . 2100، ص 82 :المتعلق بالرقابة السابقة، الجريدة الرسمية العدد 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414رسوم التنفيذي رقم الم/  3
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يتمثل دور المراقب المالي في ممارسة رقابة قبلية على الالتزام بالنفقة والتأثير عليه،لا يمكن لأية إدارة عمومية 

  .1صرف اعتماد إلاّ إذا كان الالتزام بالنفقة صححا ومؤشرا عليه من طرف المراقب المالي

  :نوع العمليات الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي وهي كالتالي 1992في ولقد حدد المرسوم الصادر 

اة المهنيـة للمـوظفين ودفـع مرتبـا�م باسـتثناء الترقيـة في يـقرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخـص الح/1

  .الدرجة

  الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية /2

  عدلة الخاصة بالحقوق المالية للموظفين الجداول الأصلية الأولية والم/ 3

  الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز / 4

الالتزامــات المدعمــة بســـند الطلــب أو الفــاتورة الشـــكلية عنــدما لا يتعــدى المبلـــغ المســتوى المحــدد لإبـــرام /5

    الصفقات العمومية 

  اق أو تحويل الاعتمادات كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالإلح/ 6

الالتزامــات المتعلقــة بتســديد مصــاريف التكــاليف الملحقــة، والنفقــات الــتي تصــرف مــن الإدارة المباشــرة، / 7

  .2والمثبتة بفاتورة �ائية

  يجب على الآمرين بالصرف إعداد استمارة الالتزام التي ترفق بجميع الأوراق الثبوتية للنفقات    

  المراقب المالي مهام: الفرع الثاني 

  3لا يمكن للمراقب المالي تسليم التأشيرة إلاّ بعد فحصه لعناصر النفقة الملتزم �ا 

  عناصر الالتزام بالنفقة الخاضعة للرقابة: أولاّ 

  :للتأكد من صحة الالتزام بالنفقة يستوجب على المراقب المالي فحص العناصر التالية من الالتزام

 تحديده في القانون والتنظيم  صفة الآمر بالصرف كما ورد -

 مطابقة النفقة الملتزم �ا للقوانين والتنظيمات المعمول �ا  -

                                                           
  .283- 282بشير يلس شاوش ، مرجع سابق، ص /  1
  .221-220جع سابق، ص جمال لعمارة ، مر /  2

  .212، المرسوم سابق الذكر، ص 09/374المعدل والمتمم بالمرسوم  92/414المرسوم التنفيذي رقم /  3
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 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية  -

 التخصيص القانوني للنفقة -

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة  -

 به، كتأشيرة لجنة الصفقات نظيم المعمول المسبقة عند ما يشترطها الت الآراءوجود التأشيرات أو  -

تنتهــي المراقبــة إمــا بالتأشــيرة علــى النفقــة الملتــزم �ــا، أو : قبــول التأشــيرة أو رفضــها:جــزاء المراقبــة:ثانيــا

  .برفضها على أن يكون ذلك في المواعد القانونية

  :التأشيرة على الالتزام بالنفقة/1

في هذا الالتزام جميع الشروط القانونية، تعتبر  الالتزام عندما تتوفريضع المراقب المالي تأشيرته على استمارة 

التأشيرة في حالة صحة النفقة واجبة على المراقب المالي، في حين يعد رفضـها تعسـفا في اسـتخدام السـلطة 

  .1وعرقلة التسيير يعرض صاحبها للمسألة أمام مجلس المحاسبة

  :رفض التأشيرة على الالتزام بالنفقة/2

ا تبين لمراقب المالي أن الالتزام بالنفقة المعروض عليه غير قانوني أو غير مطابق للتنظيم المعمول به وجب إذ

  .ويكون هذا الرفض إما مؤقتا وإما �ائيا عليه رفض التأشيرة عليه،

  :يكون الرفض مؤقتا في الحالات التالية

 اقتراح الالتزام بمخالفة للتنظيم قابلة للتصحيح -

 نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة انعدام أو -

 نسيان بيان هام في الوثائق -

  :أما الرفض النهائي للتأشيرة يكون في حالات التالية

 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول �ا -

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية  -

 2المدونة في مذكرة الرفض المؤقت عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المراقب المالي -
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  :أجال ممارسة الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم �ا / 3

علــى المراقــب المــالي أن يــدرس ملفــات الالتــزام بالنفقــة المعروضــة عليــه مــن طــرف الآمــر بالصــرف في  يجــب

عنـــدما يكـــون أجـــل عشـــرة أيـــام بواســـطة الأعـــوان المكلفـــون، ويمكـــن تمديـــد هـــذا الأجـــل إلى عشـــرين يومـــا 

المراقـب المـالي أمـام ملفـات معقـدة تتطلـب دراسـة معمقــة، وتسـري هـذه الآجـال مـن تـاريخ اسـتلام مصــالح 

ســــريان لرقابــــة الماليــــة لاســــتمارة الالتــــزام، ويترتــــب عــــن الــــرفض المؤقــــت الصــــريح والمعلــــل للتأشــــيرة إيقــــاف ا

      1الآجال

 )le passer outre: (التغاضي: ثالثا

لنهائي للالتزام بالنفقة، ولتمكين الآمر بالصرف من مواصلة مهامـه وإدارة المرافـق في حالة الرفض ا

يمكنــه مــن التصــدي لهــذا الــرفض حــتى ولــو كــان التابعــة لــه بانتظــام وبــدون انقطــاع، أوجــد التنظــيم إجــراء 

مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  18قانونيـــــا، وهـــــو إجـــــراء التغاضـــــي، وورد الـــــنص علـــــى هـــــذا الإجـــــراء في المـــــادة 

في حالــة رفــض �ــائي للالتــزام بالنفقــات، يمكــن للآمــر بالصــرف أن يتغاضــى عــن ذلــك تحــت  92/414

  .2مسؤولية بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية

  :يرجع إلىغير أنه لا يمكن اللجوء إلى إجراء التغاضي في حالة ما إذا كان سبب الرفض النهائي 

 صفة الآمر بالصرف -

 مادات عدم توفر الاعت -

 انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم -

 انعدام الوثائق الثبوتية المتعلقة بالالتزام -

وإمـــا تعـــديلا لهـــا أو تجـــاوز  الاعتمـــاداتخفـــاء إمـــا تجـــاوزا لتخصـــص غـــير قـــانوني للالتـــزام �ـــدف إا -

 .لمساعدات مالية في الميزانية
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الصــرف الالتــزام مرفقــا بمقــرر التغاضــي إلى المراقــب المــالي ليضــع عليــه وفي غــير هــذه الحــالات يرســل الآمــر ب

بالحساب تم برسل نسخة من ملف الالتزام إلى الوزير المكلف بالميزانية قصد إعلامـه، ويقـوم  الأخذتأشيرة 

  .1بدوره بإرسال الملف إلى المؤسسات المتخصصة في الرقابةهذا الأخير 

  الماليمسؤولية المراقب : الفرع الثالث

 لــك المراقــب المــالي ســلطة واســعة في مواجهــة الآمــرين بالصــرف القــائمين لتســيير المرافــق العموميــة،يم

أشر على نفقة رغم عدم صحتها يكون عرض الأموال العمومية لضياع، وإذا تشدد في الرقابة ورفـض فإذا 

       .2التأشير عليها دون سبب جدي يكون قد عرقل نشاط المرافق العمومية

وفي كلتـــا الحـــالتين يكـــون مخطـــأ، لـــذلك أقـــام التشـــريع المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة مســـؤولية الشخصـــية في    

الحـــالتين، أعتـــبر الـــرفض غـــير مؤســـس لتأشـــيرات أو العراقيـــل الصـــريحة مـــن طـــرف هيئـــات الرقابـــة القبليـــة أو 

تســيير الميزانيــة والماليــة،  يــة مخالفــات لقواعــد الانضــباط في مجــالالتأشــيرات الممنوحــة خــارج الشــروط القانون

الـذي يتقاضـاه  الإجمـالييعاقب مجلس المحاسبة على هـذه المخالفـة بغرامـة قـد يصـل مبلغهـا المرتـب السـنوي 

  .العون المعني عند ارتكابه المخالفة

  .على تنفيذ الميزانية رقابة المحاسب العمومي: ب الثانيالمطل

اســبية علــى كــل العمليــات الماليــة أثنــاء تنفيــذها، باســتثناء يتــولى المحاســب العمــومي الرقابــة الماليــة المح

  .تلك العمليات المالية التي يتم دفعها بدون أمر مسبق، والتي تكون موضوع تسوية الدفع

وقبــل الموافقــة علــى أي نفقــة، يكــون مــن واجــب المحاســب العمــومي التأكــد مــن مطابقــة العمليــة للقــوانين 

أن الاعتمـاد المــالي مقيـد بســقوط  إلى بالإضـافةمليــة تصـفية النفقــات، صـحة عواللـوائح المعمـول �ــا، ومـن 

  .3لأجل، وأخيرا التأكد من تواجد التأثيرات الرقابية المنصوص عليها
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  تعريف المحاسب العمومي: الفرع الأول

يعــــد محاســــبا عموميــــا في مفهــــوم هــــذه الأحكــــام كــــل  21-90مــــن القــــانون  23حســــب المــــادة 

ودفــع النفقــات وضـمان حراســة الأمــوال والســندات  الإيـراداتنيـة للقيــام يتحصــل شـخص يعــين بصــفة قانو 

أو الأشــياء أو المــواد المكلــف �ــا وحفظهــا وكــذلك تــداول الأمــوال والســندات والقــيم والممتلكــات م قــيأو ال

   1.والعائدات والمواد مع القيام بمسك الحسابات وحركة الموجودات

مــن قبـــل الــوزير المكلــف بالماليـــة  21-90مـــن القــانون  34ادة يعــين المحاســب العمــومي حســـب نــص المــ

مــن قبــل الــوزير أو ممثلــة ويعــرف المحاســب العمــومي علــى أنـّـه كـــل  اعتمــادهكمــا يمكــن   لســلطته، بخضــوعو 

موظــف أو عــون لــه صــفة تؤهلــه لتنفيــذ عمليــات النفقــات وتســيير الأمــوال والممتلكــات ســواء عــن طريـــق 

الــذين ) les régisseursوكــلاء الــدفع ( احــة لديــه أو عــن طريــق الوســطاءالمت اســتعمال المبــالغ والقــيم

      2.ينقدون بعض العمليات لحسابه

محاسبا عموميا كل عون مكلف بالتنفيذ المادي الفعلي للميزانية سـواء مـن حيـث دفـع النفقـات كما يعتبر 

  3.ب في نفس الوقتأو تحصيل الإيرادات والقيام بعمليات الخزينة العمومية، فهو منفذ ومراق

إن الرقابــة الــتي يقــوم �ــا المحاســب العمــومي والموجهــة علــى أعمــال الأمــر بالصــرف، تكــون موضــع تأشــيرة 

علــى حوالــة الــدفع الــتي تم إعــدادها مــن قبــل الأمــر بالصــرف أمــا عمليــة رفــض النفقــات الــتي  "قابــل للــدفع"

، حيـث يمكـن للأمـر بالصـر أن تسـخير اء رقابتـه، فقـد تكـون موضـوعالمحاسـب العمـومي أثنـتجري من قبـل 

  4.يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض

ن المحاســــب أغــــير مــــن المســــؤولية الشخصــــية والماليــــة،  المحاســــب العمــــومي للتســــخير تــــبرأ ذمتــــه امتثــــلفــــإذا 

  :5يلي للتسخير إذا كان الرفض معللا بما الامتثالالعمومي برفض 

 المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة ماداتالاعتعدم توفر  -

 إثبات أداء الخدمة إنعدام -
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 طابع النفقة غير الإبرائي  -

 إنعدام التأشيرة  -

  :يلي ويستخلص من هذا أن رقابة المحاسب العمومي �دف إلى تحقيق ما

 المحافظة على الأموال العامة  -

 ة عباء العامة للدولتخفيض التكاليف والأ -

       تجنب مسؤولية الدفع أو التحصيل غير القانوني     -

  :العموميتصنيف المحاسب : الثانيالفرع 

  .للدولةبالتقييم الإداري المالي العموميين له علاقة مباشرة ف المحاسبين يصنت

  :المحاسب العمومي الرئيسي: أولا

اســـبة للعمليـــات الماليـــة هـــو المحاســـب الـــذي يكـــون مكلفـــا بـــإجراء القيـــد النهـــائي في ســـجلات المح

وفقـــا لـــنص المـــادة  ،حيـــث يقـــوم بإعـــداد حســـاب التســـيير  الـــذي يخضـــع لمراقبـــة مجلـــس المحاســـبة  ،للدولـــة 

المتعلـــق بتحديـــد إجـــراءات المحاســـبية وتصـــف بصـــفة المحاســـب  313-91مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 31

  :1العمومي التابع للدولة كل من 

 ACCTعمومية   العون المركزي للخزينة ال -  

  TC        أمين الخزينة المركزية -  

  TP         أمين الخزينة الرئيسية -  

     TW  أمين الخزينة في الولاية -  

  ACCBAالأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة       -  
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  :الثانويالمحاسب العمومي   :ثانيا

 الأخـير،يسي من أجل تمركزها مـن طـرف هـذا وهم من يرسلوا محاسبتهم إلى المحاسب العمومي الرئ

المحاســــب ... .والنفقــــاتالعمليــــات الخاصــــة بــــالإيرادات  ذحيــــث يقــــوم المحاســــب العمــــومي الثــــانوي بتنفيــــ

العمومي الرئيسي الذي يقوم بدوه شهريا بتدقيق ودمج القيود المحاسبية التي قام �ا المحاسب الثانوي الواقع 

  :1منيه يمتلك صفة محاسب عمومي ثانوي كل في إقليم سلطته المحاسبية وعل

  le receveur des impôtsضرائبقابض ال -

   le receveur des douanesقابض الجمارك  -

   le trésorier communal أمناء خزائن ما بين البلديات -

 le receveur des domainesالدولة قابض أملاك  -

   le conservateur des hypothèquesين عقارينمحافظ -

  أمناء خزائن القطاع الصحي  -

  مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي :الفرع الثالث

يعتــبر المحاســب العمــومي عونــا مــن أعــوان الرقابــة علــى تنفيــذ العمليــات الماليــة للدولــة لأنــه مكلــف بتطبيــق 

ســندات الآمــر فهــو مطالــب بــالتحقق مــن مشــروعية ســندات الأمــر بالتحصــيل و الميزانيــة، رقابــة أثنــاء تنفيــذ 

  .تنفيذهابالصرف ومطابقتها لقوانين والأنظمة المعمول �ا قبل 

  :العموميمهام المحاسب  :أولا

يقوم بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات كما يقوم المحاسبين العموميين بعدة مراقبات شرعية لتنفيذ 

  .2لهم العمليات المالية الموكلة

تنص على أن المحاسب العمومي قبـل التكلـف  21-90القانون  من 35المادة ال: بالنسبة للإيرادات/ 1

  بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأمر مرخص له بموجب القانون 

                                                           
ة الحاج لخضر، ادر مرفق، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر دراسة تحليلية ونقدية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامععبد الق / 1

  .151، ص 2014/2015باتنة،
    .1135، القانون سابق الذكر، ص1990أوت  15المؤرخ في  21- 90 رقم من القانون 36-35المادة / 2
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تـنص علـى أنـه يجـب علـى المحاسـب العمـومي قبولـه  21-90مـن قـانون  36المـادة  :للنفقاتبالنسبة / 2

  :يليق ما دفع أي نفقة أن يتأكد ويتحق

  مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول �ا  -

  صفة الآمر بالصرف أو المفوض له  -

  شرعية عمليات تصفية النفقات  -

   الاعتماداتتوفر  -

  للدفع برائي الطابع الإ -

  تأشيرة عملية المراقبة  -

  الإبرائي الصحة القانونية للمكسب  -

  �ا محل معارضةأن الديون لم تسقط آجالها أو أ -

  :ليات المحاسب العمومي و مسؤ : ثانيا 

لية تأديبيـة و وككـل موظـف يتحمـل المسـؤ  جزائيـةلية و ككل مواطن يتحمل المحاسـب العمـومي مسـؤ 

الـتي تقـوم عنـه عـدم مراعاتـه ،ية وشخصية دوإضافة إلى ذلك يتحمل مسؤولية خاصة به وهي المسؤولية الما

إلى إجبــاره علــى تعــويض الضــرر الــذي يلحقــه بالهيئــات العموميــة المعــني و�ــدف ،لقواعــد المحاســبة العموميــة 

  .جراء مخالفته هذه القواعد

  1:تكمن هذه المسؤولية في

والمتمثلــة في التحقــق مــن شــرعية الاعتمــاد للآمــرين بالصــرف حــتى يبلــغ : مراقبــة صــفة الآمــر بالصــرف/ 1

قـرار تعيينـه بصـفة آمـر بالصـرف مرفقـا  الـذي يتضـمن،الآمر بالصرف  الاعتمادللمحاسب العمومي ملف 

  إمضاءاتهبتعيين 

الماليــة المتــوفرة لــدى الآمــر بالصــرف وذلــك  الاعتمــاداتفعلــى المحاســب معرفــة : الماليــة الاعتمــاداتوفــر / 2

  كل بداية سنة مالية  واستلامهابإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها 
                                                           

تسيير المالية  سامية شويخي ، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص / 1

  .47- 46، ص 2010/2011العامة جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،
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فالمحاسـب العمــومي مطالـب بــأن يتحقـق مــن أن الآمـر بالصــرف  :لهــاالمخصـص  تخصـيص النفقـة للبــاب/3

  قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها والمفروض أن تدفع فيه 

حيث أن الدفع النفقة ،ي والفعلي للبضاعة دالما الاستلام وتشتمل مراقبة أداء الخدمة و:  صحة الدين/4

وذلــك بوضــع الإشــارة المــبررة لــذلك خلــف  ،لخدمــة قــد ثم تأديتهــا يــتم إلا بعــد ملاحظــة أن ا العموميــة لا

  زيادة على رقم الجرد ،الفاتورة 

كمـا يمكـن لـه أن يتمتـع بالمسـؤولية ،فالمحاسب العمومي يتمتع بالشخصية الماليـة علـى العمليـات الموكلـة لـه 

قـرر عنـدما يحـدث عجـز وبـذلك فـإن مسـؤوليته ت ،التضامنية بينه وبين الأشـخاص الموضـوعين تحـت أوامـره 

  في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بالتحصيل أو التسديد ) نقص(

  :تعلق الأمر بتصرفاته خاصة إذا كل   نية للمحاسب العمومي علمن المسؤولية الشخصية والماكوت

  غير شرعية   فرو ظتسديده للنفقات العمومية في  -

  ية حراسته وحفظه للأرصدة وقيم الهيئات العموم -

  تحريره للأرصدة والقيم والحركات الحسابية -

  محافظة على الوثائق والمستندات المثبتة للعمليات المالية والمحاسبية  -

  .قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله -

ات غـــيره الـــتي تصـــدر مـــن مســـاعديه في الســـير مصـــلحة صـــرفكمـــا يعتـــبر المحاســـب العمـــومي مســـؤولا عـــن ت

  .1المحاسبة

لهـا   الامتثـالقانون المحاسبة العمومي كل محاسب من �ديـد بعقوبـة إذا أثبـت أن الأوامـر الـتي رفـض  ويحمي

  90/212من قانون  39تنص عليه المادة  كان من شأ�ا أن تحمله المسؤولية الشخصية وهذا حسب ما

ما سبق ذكره بأنـه  طاق مسؤولية المحاسب العمومي يجدر بنا القول بأنه علاوة على كلنوبعد الإشارة إلى 

فــلا يكــون الــدفع مــن قبــل المحاســب المســؤول إلا بعــد إنــذاره وبعــد ذلــك  ،في حالــة نقصــان المبلــغ المحــددة 

يكــون للســند قــوة تنفيذيــة وأنــه قــد يســتطيع أن يــتخلص مــن المســؤولية في حالــة ضــياع أو نقصــان المبــالغ 

  .3المسؤولية الكلية أو الجزئيةمن  وأهتم  بإثبات القوة القاهرة وبذلك يتقرر إما الإعفاء

                                                           
  .47سامية شويخي ، مرجع سابق، ص /  1
    .1135القانون سابق الذكر، ص  ،1990أوت  15المؤرخ في  21-90 رقم من القانون 39المادة /  2
  .141، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2لية العامة، طاعلي زغدود، الم / 3
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  على تنفيذ الميزانية  اللاحقةالرقابة : المبحث الثاني

تعتبر الرقابة البعدية أحد أنواع الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية حيـث يتـولى هـذه الرقابـة جهـازين 

  تمنح لهم جميع السلطات والضمانات للقيام بعملها على أحسن وجه

كل من لجنة الصفقات العمومية و المفتشـية العامـة للميزانيـة وفـق الإجـراءات المنصـوص   وهي التي تقون �ا

  عليها 

  على تنفيذ الميزانية رقابة لجان الصفقات : مطلب الأولال

تخضــع نفقــات الإدارات العموميــة المعروفــة في إطــار صــفقة عموميــة لرقابــة مســبقة مــن طــرف لجــان 

  .ة أحكاما صارمة نظمت بموجبها الصفقات العموميةالصفقات، لقد وضعت السلطة التنظيمي

  1.إلاّ أنه لم يعمر طويلا 1991اتخذ هذا التنظيم شكل مرسوم تنفيذي صدر في نوفمبر

  .2هذا التنظيم، وعوضه تنظيم جديد 2002يوليو  24ألغي بموجب مرسوم رئاسي الصادر في 

إلى رئــــيس ) الــــوزير الأول حاليــــا(حــــول بموجــــب ســــلطة تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة مــــن رئــــيس الحكومــــة 

  3.صدر مرسوم جديد عرف هو الأخر عدة تعديلات 2010الجمهورية وفي سنة 

     ، وهو التنظيم الساري المفعول حاليا4وخلال هذه السنة تم تعديله

  لجان الصفقات العمومية : الفرع الأول

عموميــة والهيئــات المســتقلة الإدارات ال تبرمهــا عقــود مكتوبــة نعــرف الصــفقات العموميــة علــى أ�ــا

والولايـــات والبلـــديات والمؤسســـات ذات الطـــابع الإداري قصـــد إنجـــاز الأشـــغال واقتنـــاء المـــواد أو الخـــدمات 

                                                           
، المعدل والمتمم 1991 ،57: المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1991نوفمبر  9المؤرخ في  434-91مرسوم تنفيذي رقم /  1

المؤرخ  54- 96والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1994لسنة  42: ، الجريدة الرسمية العدد1994جوان  26المؤرخ في  178-94رقم بالمرسوم التنفيذي 

الجريدة الرسمية  1998مارس  7خ في المؤر  87-98، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996لسنة  6: ، الجريدة الرسمية العدد1996يناير  22في 

  .   1998، 13: العدد
المؤرخ في  301-03والمعدل بموجب المرسوم رقم  2002، 52:، الجريدة الرسمية العدد2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم /  2

  .2003، 55: ، الجريدة الرسمية العدد2003سبتمبر  11
، المعدل والمتمم 2010، 58:المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم /  3

، 2012يناير  18المؤرخ في  23-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 14: ، الجريدة الرسمية العدد2011مارس  1المؤرخ في  98-11بالمرسوم رقم 

  .  2013، 02: الجريدة الرسمية العدد 2013يناير  7المؤرخ في  10-13، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2012، 4:رسمية العددالجريدة ال

  .3، ص50: المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم /  4
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وبــذلك يمكــن أن تكــون النفقــة المنفــذة في إطــار صــفقة عموميــة نفقــات للتســيير أو التجهيــز أو الاســتثمار 

الخصــوص بطــرق إبرامهــا وأســاليب الــدفع والمراقبــة  وتخضــع النفقــات العموميــة لأحكــام متميــزة تتعلــق علــى

  .1المسبقة المفروضة عليها

العقــود مــن تطبيــق أحكــام قــانون الصــفقات العموميــة وبالتــالي مــن الرقابــة المســبقة عليهــا تســتثنى غــير أنـّـه 

  :التالية

الغــاز العقــود الــتي تســري عليهــا التشــريعات والتنظيمــات الخاصــة كعقــود التــأمين والنقــل والتزويــد ب -

 والكهرباء والماء وأشغال توصيلها 

 6000000د ج بالنسبة للأشغال واللوازم و 12000000كل عقد أو طلب نقل مبلغ يساوي  -

 .2د ج بالنسبة للخدمات والدراسات 

مــن المرســوم الرئاســي رقــم  163تقــوم بعمليــة الرقابــة الخارجيــة هيئــات متخصصــة وهــذا مــا تؤكــده المــادة 

15-247
3.   

مــــة فــــإن هــــذه اللجـــان تعمــــل علــــى تقــــديم المســـاعدة للمصــــلحة المتعاقــــدة في حــــال تحضــــير وبصـــفة عا

  الصفقات العمومية

في الســابق ووفقــا لإجــراء طلــب العــروض الــذي  حيــث تــبرم الصــفقات العموميــة وفقــا لإجــراء المناقصــة

د، بيانــات يشــكل القاعــدة العامــة، أو وفقــا لإجــراء التراضــي، وذلــك مــن خــلال تحديــد المتعامــل المتعاقــ

   .4الصفقة، أسعار الصفقة، كيفيات الدفع، الضمانات المقدمة، أجال التنفيذ

الممنوح لها  والاختصاصغير أن هذه اللجان تختلف من واحدة إلى أخرى، ولمعرفة مجال تطبيق الرقابة 

  عنها لأداء عملها يستوجب التطرق إلى أنواع لجان الصفقات العمومية ومدى قوة القرارات الصادرة 

  أنواع لجان الصفقات العمومية :الفرع الثاني

أحدث التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية في مجال الرقابة ثلاث أنواع من اللجان لممارسة الرقابة 

لجنة لدى كل مصلحة إدارية متعاقدة تنظر في الصفقات الـتي يفـوق مبلغهـا : على الصفقات العمومية
                                                           

  .289ع سابق، ص بشير يلس شاوش ، مرج/  1

  .6، المرسوم سابق الذكر، ص2015سبتمبر 16المؤرخ في  247 -15 رقم من المرسوم الرئاسي 13المادة /  2
  .40-39، المرسوم نفسه، ص 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247 -15 رقم من المرسوم الرئاسي 163المادة /  3

  .70، ص 2014- 2013ذكرة ماستر حقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ياسين ناصر، المراقب المالي في التشريع الجزائري، م/  4



 الميزانية تنفيذ على الإدارية الرقابة                                                                            ول                                الأ الفصل

  

24 
 

مـــت الصـــفقة تســـند الرقابـــة للجنـــة د ومهمـــا كانـــت المصـــلحة الـــتي أبر حـــدا معينـــا، إذا زاد عـــن هـــذا الحـــ

نوعـا ثالثـا مـن  2012ينـاير  18الوطنية للصفقات المتخصصـة، وأضـاف المرسـوم الرئاسـي الصـادر في 

  .لجنات المراقبة وهي اللجان القطاعية للصفقات العمومية

  :لجان صفقات المصالح المتعاقدة: أولاّ 

رســوم الرئاســي المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة علــى أحــداث لــدى  مــن الم 169نصــت المــادة 

  1.لجنة للصفقات تكلف بالرقابة للصفقات العموميةكل مصلحة متعاقدة 

ومن / لقد خص التنظيم كل صنف من أصناف المصالح المتعاقدة للجنة تراقب الصفقات التي تعقدها

فقات، لجنة الصفقات للمؤسسات العموميـة، ثم أحدث خمس أنواع من اللجان ، اللجنة الوزارية للص

اللجنة الولائية للصفقات، واللجنـة البلديـة للصـفقات، ولجنـة الصـفقات للمؤسسـات العموميـة المحليـة، 

اللجــان الوطنيــة : شــاء لهــا نــوعين مــن اللجــانوبالنســبة للصــفقات الــتي يزيــد حجمهــا عــن حــد معــين أن

  .واللجان القطاعية للصفقات

  )171المادة : (ية للصفقاتاللجنة الجهو  /1

    2:وتتشكل اللجنة من

 الوزير المعني أو ممثله، رئيسا -

 ممثل المصلحة المتعاقدة -

 )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية) 2(اثنين ممثلين  -

عنــــد ) بنــــاء، أشــــغال عموميــــة، ري(ممثــــل عــــن الــــوزير المعــــني بالخدمــــة، حســــب موضــــوع الصــــفقة  -

 تضاءالاق

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة لموجب قرار من الوزير المعني تخـتص اللجنـة  -

الجهوية للصفقات العمومية بدراسة المشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصـة بالمصـالح 

 : الجهوية الخارجية من طرف

 ة دارة المركزيالإ -
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 المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحث وصاية الوزارة المعينة  -

 مراكز البحث والتنمية التابعة للوزارة المعنية -

 المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  -

 1المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

  )172المادة :(ات العموميةلجنة الصفقات للمؤسس/2

تختص هذه اللجان بدراسة الصفقات الـتي تبرمهـا المؤسسـات العموميـة الوطنيـة والهيكـل غـير ممركـز 

للمؤسســة العموميــة الوطنيــة ذات الطــابع الإداري تعــالج مشــاريع دفــاتر الشــروط والصــفقات والملاحــق 

  .الخاصة

   :وتتشكل هذه اللجنة من

 ئيسا ، ر ممثل عن السلطة الوصية -

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله  -

     )مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة(من الوزير المكلف بالمالية ) 2(ممثلين اثنين -

 حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء  بالخدمة،ممثل عن الوزير المعني  -

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة  -

  )173المادة (اللجنة الولائية للصفقات/ 3

  تختص اللجنة الولائية للصفقات لدراسة مشاريع 

دفـــاتر شـــروط والصـــفقات والملاحـــق الـــتي تبرمهـــا الولايـــة أو المصـــالح غـــير الممركـــزة للدولـــة والمصـــالح  -

 .من نفس المشروع 172الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة 

سسـات العموميــة المحليـة الــتي يسـاوي مبلغهــا أو دفـاتر الشـروط والصــفقات الـتي تبرمهــا البلديـة والمؤ  -

بالنســـبة ) دج200000000(يفـــوق التقـــدير الإداري للحاجـــات أو الصـــفقة مـــائتي مليـــون دينـــار 

، بالنسبة لصفقات الخـدمات) دج50000000(لصفقات الأشغال واللوازم، خمسين مليون دينار 

 .اتبالنسبة لصفقات الدراس) دج20000000(وعشرين مليون دينار 

  2 الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية -

                                                           
  .114سامية شويخي ، مرجع سابق، ص  / 1
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  :1وتشكل اللجنة من 

 الوالي أو ممثله،رئيسا -

 ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 ثلاثة ممثلين عن ا�لس الشعبي الولائي -

 ) مصلحة الميزانية، مصلحة المحاسبة(ممثلين أثنين عن الوزير المكلف بالمالية -

 نة بالخدمة بالولاية حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء مدير المصلحة التقنية المعي -

 مدير التجارة بالولاية -

  )174(المادة : اللجنة البلدية للصفقات العمومية/4

تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصـة بالبلديـة، 

-15مـــن المرســـوم  173و  139 المـــادتين ضـــمن حـــدود المســـتويات المنصـــوص عليهـــا حســـب الحالـــة في

  :وتتشكل اللجنة من 2المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الجديد 247

 رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -

 ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 يمثلان ا�لس الشعبي البلدي) 2(منتخبين اثنين  -

 )الميزانية، مصلحة المحاسبة مصلحة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(ممثلين اثنين  -

 ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -

  )175(المادة : لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية/5

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمهـا المؤسسـات العموميـة المحليـة والهيكـل غـير 

  .3داريالممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإ

  :وتتشكل الجنة من

 ممثل السلطة الوصية، رئيسا -
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 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله -

 المعنية  الإقليميةممثل منتخب عن مجلس ا�موعة  -

 )مصلحة الميزانية، مصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(اثنين ممثلين -

 وضوع الصفقةممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة حسب م -

يكــون عــدد المؤسســات العموميــة المحليــة التابعــة لقطــاع واحــد كبــير، فإنــه يمكــن الــوالي أو رئــيس  عنــدما مــا

 نا�لس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، تجمعها في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومية، ويكـو 

  .1لف المبرمجللمؤسسة العمومية عفوا فيها حسب المالمدير أو المدير العام 

  )172(المادة : اللجنة الوطنية للصفقات العمومية: ثانيا

خلافـــا لتنظيمـــات الســـابقة، أحـــدث التنظـــيم الجديـــد للصـــفقات العموميـــة ثـــلاث أنـــواع مـــن اللجـــان 

 :الوطنية، وهي

ـــــة لصـــــ - تخـــــتص بدراســـــة صـــــفقات الأشـــــغال الـــــتي يفـــــوق مبلغهـــــا : قات الأشـــــغالفاللجنـــــة الوطني

 .أي ملحق �ذه الصفقة دج وكذك 1000000000

تخــــــتص بدراســــــة صــــــفقات اللــــــوازم عنــــــدما يفــــــوق مبلغهــــــا : اللجنــــــة الوطنيــــــة لصــــــفقات اللــــــوازم -

 .دج وكذلك أي ملحق �ذه الصفقة 300000000

تي يفـوق مبلـغ الخـدمات فيهـا لـتتعلـق الصـفقات ا: اللجنة الوطنية لصـفقات لدراسـات والخـدمات  -

 .دج 100000000دج، ومبلغ الدراسات  200000000

اللجان في حدود اختصاصها أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسـية إلى المسـتويات كما يخضع لهذه 

     2.المحددة أعلاه
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    :وتتكون هذه اللجنة من   

 الوزير المكلف بالمالية أو ممثله أو ممثل واحد عن كل وزارة  -

  :وتتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي

 العامة وتوجيه مسارها الذي رسمته الحكومةالمساهمة في برمجة الطلبات  -

وتراقــب صــحة الإجــراءات إبــرام الإشــراف علــى الصــفقات العامــة المســاهمة في الأعــداد والتنظــيم و  -

 1الصفقات التي لها أهمية وطنية 

كــل الإجــراءات والســبل الــتي تــؤدي إلى تحســين ظــروف لإبــرام الصــفقات العموميــة   بــاقتراحالقيــام   -

مــن طــرف  استشــار�اصــعوبات الــتي تعــترض تطبيــق الرقابــة الخارجيــة حيــث يــتم والإطــلاع علــى ال

  2لجان الصفقات الأخرى

يومــا علـــى  30وتختــتم اللجنــة الوطنيــة للصـــفقات العموميــة الرقابــة الـــتي تمارســها بمــنح التأشـــيرة في غضــون 

   3الأكثر من إيداع الملف لدى كتابته

  ) 190إلى غاية  179دة من الما: (اللجنة القطاعية لصفقات : ثالثا 

  أجيزة لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة بدراسة مشروع    

دفـــــتر شـــــروط أو صـــــفقة أشــــــغال يفـــــوق مبلـــــغ التقـــــدير الإداري للحاجــــــات أو الصـــــفقة مليـــــار دينــــــار  -

  دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة 1.000.000.000

يفـــوق مبلـــغ التقـــدير الإداري للحاجـــات أو الصـــفقة ثلاثـــة ملايـــير دينـــار  دفـــتر شـــروط أو صـــفقة لـــوازم -

  دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة 3.000.000.000

دفتر شروط أو صفقة خدمات  يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصـفقة مـائتين مليـار دينـار   -

  دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة 2.000.000.000

ــــغ التقــــدير الإداري للحاجــــات أو الصــــفقة مليــــار دينــــار دفــــتر -  شــــروط أو صــــفقة دراســــات  يفــــوق مبل

  دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة 1.000.000.000
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  .133، ص 2002/2003العمومية، جامعة الجزائر، 
2
  .133، المرجع نفسه، صابراهيم بن داود / 

  .116ع سابق، ص سامية شويخي، مرج/ 3



 الميزانية تنفيذ على الإدارية الرقابة                                                                            ول                                الأ الفصل

  

29 
 

قــــدير الإدارة للحاجـــــات أو يفــــوق مبلــــغ ت ،دفــــتر شــــروط أو صــــفقة أشــــغال أو لــــوازم الإدارة المركزيــــة   -

  دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة12.000.000إثني عشر مليون دينار  ،الصفقة

يفـوق مبلـغ تقـدير الإدارة للحاجـات أو  ،دفـتر شـروط أو صـفقة الخـدمات أو الدراسـات لـلإدارة المركزيـة -

   1دج وكذا كل مشروع ملحق �ذه الصفقة6.000.000ستة ملاين دينار ،الصفقة  

 :من  15/247الرئاسي من المرسوم  185تتشكل اللجان القطاعية للصفقات حسب نص المادة 

  رئسيا ، الوزير المعني أو ممثله* 

  رئيس  نائب، ممثل الوزير المعني* 

  ممثل المصلحة المتعاقدة * 

  ممثلان عن القطاع المعني * 

 )مصلحة المحاسبة  ،مصلحة الميزانية(عن وزير الماليةممثلان * 

   2ممثل عن وزير المكلف بالتجارة* 

ـــة غيـــاب رئيســـها أو حـــدوث مـــانع لـــه ،للصـــفقات يـــث يـــرأس اللجنـــة القطاعيـــةح الـــرئيس نائـــب  ،في حال

  أعلاه  185المذكور في المادة 

بناءا على  ، بأسماءهم ومستخلفيهمبموجب قراره أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ،يعين الوزير المعني  -

ــــذي يخضــــعون لســــلطته  اقــــتراح ــــك لمــــدة ثــــلاث ،الــــوزير ال ــــذلك لكفــــاء�م وذل ســــنوات قابلــــة  ويختــــارون ل

   .3للتجديد

تتــوج الرقابــة الــتي تمارســها اللجنــة القطاعيــة للصــفقات بمقــرر مــنح أو رفــض تأشــيرة في أجــل أقصــاه خمســة 

أجــل دراســة الطعــون وسـير ، إبتــداءا مـن تــاريخ إيــداع الملـف كــاملا لــدى كتابـة هــذه اللجنــة ،وأربعـون يومــا 

  .4من هذا المرسوم 82بموجب أحكام المادة 

                                                           
  .43-42، المرسوم سابق الذكر، ص2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  184المادة /  1

  .43، المرسوم سابق الذكر، ص 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 185المادة /  2
  .43، المرسوم نفسه، ص 2015سبتمبر 16رخ في المؤ  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  187المادة / 3
  .43، المرسوم نفسه، ص 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  189المادة /  4



 الميزانية تنفيذ على الإدارية الرقابة                                                                            ول                                الأ الفصل

  

30 
 

  على تنفيذ الميزانية IGFلمالية لرقابة المفتشية العامة : الثاني المطلب 

نجـد في مجــال الرقابــة أن الــوزارة الماليــة دورهـا بــارز حيــث أ�ــا تســهر علـى رعايــة ورقابــة ماليــة الدولــة 

وعلى رأسها هذه وزير المالية الذي يتمتع بالعديـد مـن الصـلاحيات الرقابيـة بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 

وفي هذا الصدد نجد أن مجال الرقابة على تنفيذ الميزانية تمتد أساسا إلى المديرية العامة للميزانية  ،95/551

والإنفـاق مـن  التحصـيلعمليـات راقـب المـالي والمتعلقـة ببوزارة المالية وذلك عن طريـق التقـارير الـتي يعـدها الم

طـــار مصــالح وزارة الماليـــة هــي المفتشـــية العامـــة ومـــا يهمنــا في إ ،قبــل المؤسســـات والهيئــات والمصـــالح المعنيــة 

   2للمالية

ويخضـــع لرقابتهـــا كـــل مـــن مصـــالح الدولـــة والجماعـــات الإقليميـــة ومختلـــف الهيئـــات الخاضـــعة لنظـــام المحاســـبة 

   3العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري والتعاونيات الفلاحية العمومية

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

   

                                                           
  .12، ص 15:العدد ،الجريدة الرسمية المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،1995فيفري 15المؤرخ في  55-95:المرسوم التنفيذي رقم/ 1
  .62سامية شويخي، مرجع سابق، ص  / 2

  .414، ص 15:المتعلق بالمفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 1992فيفري 22المؤرخ في  78-92من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة / 3
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  ة المفتشية العامة للماليتنظيم :الفرع الأول 

  : نشأة المفتشية العامة للمالية: أولا

تعتــبر المفتشــية العامــة للماليــة هيئــة رقابيــة خاضــعة للســلطة مباشــرة للــوزير المكلــف بالماليــة وتصــنف    

أي أ�ــا تــتم بعــد تنفيــذ  ،رقابتهــا علــى العمليــات الماليــة في البلــديات ضــمن الرقابــة اللاحقــة الغــير إلزاميــة 

ة بالنفقات والإيـرادات في البلـديات المبرمجـة ضـمن برنـامج العمـل السـنوي للمفتشـية العمليات المالية المتعلق

وعمليــة مــن ناحيــة  هــي رقابــة تحقيقيــة مــن ناحيــة شــيرية وإنمــاأي ليســت رقابــة تومــن ثم فهــ ،العامــة للماليــة 

   1.أخرى

  19802مارسالمؤرخ في أول  80/53بموجب المرسوم رقم  1980نشأت المفتشية العامة للمالية سنة أ

ســــات  والجماعــــات العامـــــة و تخــــتص المفتشــــية العامــــة للماليـــــة بمراقبــــة التســــيير المــــالي لكـــــل المرافــــق والمؤس

الـــتي للدولـــة نصـــيب في  الاقتصـــاديةكما يمكـــن لهـــا أن تخـــتص لمراقبـــة  التعاونيـــات وكـــل الوحـــدات ،المحليـــة

الـتي   والاقتصـاديةلمواكبة التغـيرات السياسـية إلا أنه ثم تعديل العديد من مواد ذلك المرسوم لاحقا  ،رأسمالها

ـــبلاد  المتضـــمن تنظـــيم  32-92المرســـوم التنفيـــذي تم  1992جـــانفي  20حيـــث صـــدر في  ،عاشـــتها ال

وبنفس التاريخ السابق ذكره مرسوم تنفيـذي آخـر صدر أيضا  كما،لمركزية للمفتشية العامة للماليةالهياكل ا

أي تــاريخ  ،وبعــد شــهر مــن ذلــك ،الح الخارجيــة للمفتشــية يحــدد تنظــيم وصــلاحيات المصــ 33-92رقــم 

 53-80يلغــي أحكــام المرســوم الأول رقــم  78-92صــدر مرســوم تنفيــذي آخــر رقــم  22/02/1992

السلطة المباشرة  مادته الأولى المتعلقة بإنشاء المفتشية ووضعها تحت باستثناءالمنشئ المفتشية العامة للمالية 

داء عملهــم حيــث لا يخضــعون للتسلســل أفي  الاســتقلاليةتــع أعضــاءه بنوعيــة مــن وبــذلك يتم ،لــوزير الماليــة

   3الإداري المطبق على بقية موظفي وزارة المالية

  

  

  
                                                           

  .157عبد القادر مرفق، مرجع سابق، ص / 1
بالمرسوم  ، المعدل والمتمم10:يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 1980س مار  01المؤرخ في  53-80 قمر  المرسوم التنفيذي/ 2

  . 411ص  15:يحدد إختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 1992يناير  22المؤرخ في  78- 92 مرق التنفيذي

  .158-157، ص رجع نفسهلماعبد القادر مرفق، / 3
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  تشكيل المفتشية العامة للمالية: ثانـــــيا 

وهـي تشـكل مـن  ،تعمل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة الوزير المكلـف بالماليـة ويـديرها رئـيس    

مركزيــة للرقابــة والتقــويم تمــارس مهامهــا علــى نشــاط الإدارات المصــالح المركزيــة ولهــذه الهياكــل امتــداد هياكــل 

  .1على مستوى المحلي تتمثل في المفتشيات الجهوية تتكفل بمراقبة المصالح المحلية 

   2يةتنظيم الهياكل المركزية للمفتش المتضمن 06/09/2008المؤرخ في  273-08المرسوم التنفيذي رقم 

الجهويـــــة  اتالمفتشـــــيبتنظـــــيم المتعلـــــق  06/09/2008المـــــؤرخ في  274-08و المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

وقد تعرض هذا المرسوم إلى تعديل طفيف بمقتضى المرسوم التنفيذي  3للمفتشية العامة للمالية وصلاحيا�ا

   31/05/2011المؤرخ في  11-207

ــة للمفتشــية /1 ل المركزيــة للمفتشــية العامــة للماليــة مــن ثلاثــة أنــواع مــن تتشــكل الهياكــ :الهياكــل المركزي

  : الهياكل 

 :هياكل عملية الرقابة والتدقيق والتقييم 1/1

يمـــارس كـــل واحـــد مـــنهم الرقابـــة علـــى عـــدد مـــن  ، يـــديرها مراقبـــون عـــاملون للماليـــة وعـــددهم أربـــع  

   4.القطاعات النشاط

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .298بلس شاوش، مرجع سايق، ص بشير /  1
  .13، ص 50: ، الجريدة الرسمية العدد2008سبتمبر  06المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية المؤرخ في  273-08المرسوم تنفيذي رقم /  2
، الجريدة الرسمية 2008سبتمبر  06ؤرخ في المتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحيا�ا الم 274-08المرسوم تنفيذي رقم  / 3

  .16، ص 50: العدد

  .133، ص 2014محمد السعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائرية، بدون طبعة، دار القصبة للنشر، الجزائر ، /  4
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  .  لتفتيشيديرها مدير وبعثات ومكلفون با :وحدات عملية 1/2

  يقـوم مـدير  ،مدير ويعملون تحث إشراف المراقبين العاملين للمالية   20يتمثل عددهم في :بعثاتال ومدير

ســهر علـــى يعمليـــات الرقابــة الوحــدات العمليـــة التابعــة للوحـــدات المركزيــة  وفي هــذا الإطـــار  بــاقتراحالبعثــة 

بقــوام ومــدة ومنــاطق تــدخل كــل وحــدة مــن  المتعلقــة الاقتراحــاتتحضــير أشــغال المهمــات وتنظيمهــا وتقــديم 

مــن المرســوم التنفيــذي  10وتوزيــع الأعمــال بينهــا وغيرهــا مــن المهــام الــتي تضــمنتها المــادة ،وحــدات العمليــة 

 .والتي من شأ�ا تحسين فعالية ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية 08-273

  يش المحــدد وعــددهم ثلاثــون ويمارســون تحــت إدارة يــدير فــرق الرقابــة المكلفــون بــالتفت :المكلفــون بــالتفتيش

يحضر المكلـف ،  273-08من المرسوم التنفيذي  12المادة ( مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقبة 

بــالتفتيش عمليــات الرقابيــة المســندة إلى الفرقــة وينظمهــا ويتابعهــا ويقودهــا ومــن بــين مهامــه توزيــع المهمــات 

 . 1ون الفرقة  ومتابعة سير الأعمالشكليبين المفتشين الذين 

والــتي تخــص الأمــلاك  ،ويحــق لهــم أن يطلعــوا علــى وثــائق الــتي يحوزهــا أو تعــدها الإدارات والهيئــات العموميــة

 والمعاملات والوضعية المالية في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها الرقابة 

عوها في شـأن فعاليـة ملاحظتهم ومعاينتهم التي جم يحرر المفتشون في �اية تدخلا�م تقريرا يسجلون فيه -

تــدابير مــن شــأ�ا أن تحســن تنظــيم  اقــتراحويحتــوي هــذا التقريـر علــى  ،تسـيير المصــلحة أو الهيئــة الــتي فتشــوها

مــن  شــأنه تحســين   اقــتراحكمــا يمكــن أن يحتــوي أي   ،ومــالي اقتصــاديالمصــالح الــتي كانــت موضــوع تقــدير 

   .2يمية التي تطبق عليهاالأحكام التشريعية والتنظ

  : هياكل الدراسات والتفتيش والإدارة والتسيير 1-3

  :3وتتمثل في ثلاث مديريات تظم رؤساء ومديريات فرعية وهي كما يلي  

   ؛مديرية البرنامج والتحليل التلخيصي- 

   ؛مديرية المناهج والتفتيش والإعلام الآلي -

  ؛مديرية إدارة الوسائل -

                                                           
  .64سامية شويخي، مرجع سابق، ص / 1
  .224جمال لعمارة، مرجع سابق، ص / 2

  .64رجع نفسه، ص لما سامية شويخي،/ 3
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  لهيكل التنظيمي للمفتشية العامة للمالية المركزيةا):1(الشكل

  

 

  :الهياكل المحلية للمفتشية - 2

المصـــــالح الخارجيـــــة للمفتشـــــية في شـــــكل ....تعمـــــل تحـــــت ســـــلطة رئـــــيس المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة  

تتــولى  ،ويــديرها كــل مــن مفتشــية جهويــة مــدير جهــوي  ،متفشــيات جهويــة تقــع مقرا�ــا في عشــر ولايــات 

لمفتشـــيات علـــى المســـتوى الجهـــوي تنفيـــذ البرنـــامج الســـنوي للرقابـــة والتـــدقيق والتقيـــيم والخـــبرة المنـــوط هـــذه ا

   .1بالمفتشية العامة للمالية كما تتكفل خارج البرنامج بطلبات الرقابة المتقدمة من السلطات المؤهلة

  

                                                           
  .299بشير يلس شاوش، مرجع سابق، ص  / 1
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  عدد المكلفين بالتفتيش لكل مفتشية جهوية): 1(الجدول

  

  : حيات المفتشية العامة للماليةصلا: الفرع الثاني 

لــــــة والجماعــــــات الإقليميــــــة تمــــــارس المفتشــــــية الرقابــــــة علــــــى التســــــيير المــــــالي والمحاســــــبي لمصــــــالح الدو    

وتمتـــد رقابتهــا الـــتي  ،والهيئــات والأجهـــزة والمؤسســات الخاضـــعة لقواعــد المحاســـبة العموميــة ) الولاية،البلديــة(

 ،التابعة للنظـام العـام الإجبـاري الاجتماعيوالهيئات الضمان  ،المؤسسات ذات طابع الصناعي والتجاري 

  ،سـاعدات الدولـة والهيئـات العموميـةو الثقافي التي تسـتفيد مـن م الاجتماعيوكذا كل الهيئات ذات طابع 

ويمكـن أن تطبـق هـذه الرقابـة ،المـوارد الـتي تجمعهـا الهيئـات والجمعيـات في شـكل هبـة  استعمالكما تراقب 

   1معنوي سيستفيد من مساعدات مالية من الدولة أو الجماعة الإقليمية أو هيئة عموميةعلى كل شخص 

تعتبر مراقبة التسيير المهمة الأصلية للمفتشية العامة المالية  وهـي �ـدف إلى  :مهمة الرقابة والتدقيق :أولا

  .2بات الماليةالمعايير والمقاييس القانونية لضمان مشروعية ودقة الحسا احترامتأكد من مدى لا

  

                                                           
  .299بشير يلس شاوش، مرجع سابق، ص /  1
  .08، ص 50:المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08: المرسوم التنفيذي رقم/ 2
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تعلــق المفتشــية بــإجراء دراســات وإعــداد الخــبرات عــن مختلــف ا�ــالات  :مهمــة التحقيــق والخبــرة : ثانيــا 

  .المحاسبة والتقنية  ،الميزانية  ،المالية  ، الاقتصادية

-08 التنفيـذيمن المرسوم  04تشمل هذه المهمة مجالات متعددة حدد�ا المادة  :مهمة التقييم : ثالثا 

  :وهي  272

  تقييم أداءات أنظمة الميزانية  -

   اقتصاديقطاعي أو فرعي كيان  ،والمالي لنشاط شامل الاقتصاديالتقييم  -

   1تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما كان نظامها -

  لمالية  لتقييم المفتشية العامة : الفرع الثالث 

عـن المهــام الــتي  الاســتغناءشــية العامـة الماليــة  هيئــة رقابيـة ذات دور بــالغ الأهميـة ولا يمكــن تعـد المفت    

وكـذا الدراســات والتحاليــل ولكـن رغــم هــذا الـدور الــذي تلعبــه  الاقتصــاديتؤديهـا في مجــال المراقبـة والتقــويم 

وتجـري تـدخلات المفتشـية   مفتشية والتعديلات الـتي شـهد�ا الأحكـام التشـريعية المتعلقـة بتنظيمهـا ودورهـا

وتكـون الفحـوص  أو في عـين المكـان  إما على الوثائق 272-08من المرسوم التنفيذي  14طبقا للمادة 

  .2والتحقيقات فجائية

  :  تحد من فعالية عملها ومن بينهاأن هناك الكثير من الحدود العقبات التي إلاّ   

وزارة  ،يـة ر أن هناك الكثير من الهيئات لا تخضع لرقابـة المفتشـية العامـة للماليـة وتتمثـل في رئاسـة الجمهو  -

  .سوناطراك ك  الاقتصاديةوبعض المؤسسات العمومية  ،الدفاع الوطني 

 ومـــا يلاحـــظ أن المفتشـــية العامـــة للماليـــة ينحصـــر دورهـــا في الرقابـــة وإعـــداد التقـــارير دون أن يكـــون لهـــا -

  تار أو إصدار أي أحكام أو قراالبث ية صلاح

  عدم وجود أي تنسيق بين عمل هذه المفتشية وعمل باقي الهيئات الرقابية خاصة مجلس المحاسبة  -

   

                                                           
  .08ص ، المرسوم سابق الذكر، 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08: المرسوم التنفيذي رقم/  1
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  خلاصة الفصل

ـــا أن الرقابـــة �ـــدف إلى التحقيـــق مـــن  ـــزامرأين ـــالقوانين والتنظيمـــات  المنفـــذين الت لقواعـــد  وامتثـــالهمب

حيث تعرضنا للرقابة الإداريـة الـتي تمـارس ، هم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهمالتسيير السليم ومحافظت

بالنفقـات الـتي يقـوم �ـا المراقـب  الالتـزامعلـى  ،بواسطة أعوان وأجهزة متخصصة من خـلال الرقابـة السـابقة

قات أمـــا الرقابـــة اللاحقـــة فترتكـــز علـــى لجـــان الصـــف ،كـــل في مجـــال اختصاصـــه  ،ب العمـــوميالمـــالي والمحاســـ

بأنواعهـــا والنـــوع الثـــاني مـــن الرقابـــة تتجلـــى في المفتشـــية العامـــة للماليـــة وهيكلهـــا المركـــزي والمحلـــي والأعـــوان 

المكلفون بالتفتيش  ولكن ما لوحظ  من خلال التعرض لهذا النوع من الرقابة أ�ا تحكمها نصوص قانونية 

  قديمة طرأت عليها بعض التعديلات الطفيفة 

التقييمات التي قمنا �ا حـول مختلـف الأجهـزة الرقابيـة أن كـلا منهـا لـه دور أساسـي في لقد بينا من خلال 

الأداء ء مبـادئ رقابـة المشـروعية ولا �ـتم بإرسـا تحقيق الرقابة علـى الأمـوال العامـة إلا أ�ـا ترتكـز أكثـر علـى

 ميـــدان ث الســـاعة فيوالكفايـــة وتقيـــيم النتـــائج في تســـيير الإدارات العموميـــة للمـــال العـــام والـــتي هـــي حـــدي

  .الرقابة على المال العام

عــداد صــياغة نمــط ورغــم الــدعاوي الــتي ينــادي �ــا وزيــر الماليــة فيمــا يخــص إصــلاح وعصــرنة نظــام الميزانيــة بإ

  .بشكل كامل ثقافة النجاعة وإرساء تسيير أفضل للميزانيةوترقية تسيير الميزانية 

  

  

  

  



  

 

  

  :الفصل الثاني

  الرقـابة القضائية على تنفيذ الميزانية

  النظام القـانوني لمجلس المحاسبة:المبحث الأول

    إختصاصات وصلاحيات مجلس المحاسبة: المبحث الثاني
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  تنفيذ الميزانية الرقابة القضائية على: الفصل الثاني

ة متخصصـة في مـأسند الدستور الجزائري الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية والعمليـات الماليـة لمحك  

  1المحاسبة�ال المالي تدعي مجلس ا

تقـل أهميـة  إن الرقابة المالية التي يجريها مجلس المحاسبة هي من قبيل الرقابة اللاحقة على النفقات العامة ولا

قابــة بــاقي الهيئــات بــل تعــد أعلاهــا درجــة وأدقهــا إجــراء وهــذا نتيجــة مــا خــول لهــذا ا�ــس مــن أدوات عــن ر 

ه بعـد لـرقابية ونتيجة للاسـتقلالية الـتي يتمتـع �ـا ونظامـه القـانوني مـن حيـث أنـّه يمثـل هيئـة قضـائية، هـذا ك

  سلسلة من التطورات التي شهدها

ثم  هلقــانوني بمــا في ذلــك نشــأته وتشــكيلبحــث الأول نظامــه انســتهل دراســة مجلــس المحاســبة بــالتعرض في الم

   وصلاحياته القضائية اختصاصاتهنعالج في المبحث الثاني 
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  النظام القانوني لمجلس المحاسبة : المبحث الأول

حســب التعــديلات الــتي طــرأت عليــه مــن يتمثــل النظــام القــانوني �لــس المحاســبة في نشــأته وتطــوره 

وكــان آخــر تعــديل لــه وبعــد التطــرق لنشــأته في المطلــب الأول  ســيتم  2010نة إلى غايــة ســ 1976ســنة 

  .معالجة تشكيلته في المطلب الثاني

   نشأة مجلس المحاسبة: المطلب الأول

لقـد اســتحدث  1989ومنـه فـالمرجع هــو دسـتور  1996لم يؤسـس مجلـس المحاسـبة لأول مــرة في   

يؤســس " :حيـث تـنص هـذه المـادة علـى أنـّه 1976مـن دســتور  190مجلـس المحاسـبة بموجـب نـص المـادة 

مجلــــس المحاســــبة مكلــــف بالرقابــــة اللاحقــــة بجميــــع النفقــــات العموميــــة للدولــــة والحــــزب وا�موعــــات المحليــــة 

والجهويــــة والمؤسســــات الاشــــتراكية بجميــــع أنواعهــــا، ويرفــــع مجلــــس المحاســــبة تقريــــرا ســــنويا إلى الســــيد رئــــيس 

  ..."الجمهورية 

حيـث أكـد علـى الصـفة القضـائية الإداريـة �لـس المحاسـبة وذلـك  80/05رة نص قانون ليأتي بعدها مباش

يوضـــع مجلـــس المحاســـبة تحـــت الســـلطة العليـــا لـــرئيس الجمهوريـــة وهـــو هيئـــة ذات "منـــه  03في نـــص المـــادة 

صــلاحيات قضـــائية وإداريــة مكلـــف بمراقبــة ماليـــة الدولــة والحـــزب والمؤسســات المنتخبـــة وا�موعــات المحليـــة 

  1.."المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعهاو 

  1980تحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة -: ومن جملة الأشغال التي قام �ا في تلك الفترة هي

   الخاص بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه 04/12/1990المؤرخ في  90/32تم جاء قانون: 

  ضع لرقابة مجلس المحاسبة المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخ -

  2تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية وأصبح لموظفيه رقابة إدارية فقط -

                                                           
  .99-98ابراهيم بن داود، مرجع سابق، ص /  1
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  الخــاص �لــس  17/07/1995المــؤرخ في  20-95بــالأمر رقــم  1995أرفعــت لــه الوظيفــة القضــائية ســنة

 1المحاسبة

الإقليمية والمؤسسات العمومية الإداريـة  اتة المالية لأموال الدولة والجماعبوقد سمي بالمؤسسة العليا للرقا  

مجلــس المحاســبة يكلــف بالرقابــة البعديــة أي لا يتــدخل في  -: والجديــد الــذي جــاء فيــه هــذا الأمــر هــو أن 

عمليــات الجاريــة ولــو لم تنتهــي العمليــات الــتي تنفــذ ماليــا وهــذا يفــتح ا�ــال للمفتشــية العامــة لتحقيــق في ال

 .بعد

خاص با�ال المالي الذي يعني الدولـة والجماعـات المحليـة والمرافـق العموميـة ويمكـن  تدخل مجلس المحاسبة -

  2إداري له أن يتدخل في الأموال العمومية ولو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع

  : القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة وبذلك حدث تعديل في -

 20/08/19953المؤرخ في  23-95الأمر  :اسي لقضاة ا�لس المحاسبةالقانون الأس 

  22/11/19954 المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي رقم : النظام الداخلي �لس المحاسبة   

  المـــــؤرخ في  56-96المرســـــوم التنفيـــــذي  رقـــــم : إجـــــراءات تقـــــديم الحســـــابات إلى ا�لـــــس المحاســـــبة

22/01/19965 

 

  

  

  

                                                           
المؤرخ  02- 10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 3، ص 39: المحاسبة، الجريدة الرسمية العددالمتعلق بمجلس  17/07/1995المؤرخ في  20-95الأمر رقم / 1

  . 4، ص50: المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد 26/08/2010في 
  .85، ص قباسسامية شويخي، مرجع /  2

  .11،ص 48:المحاسبة، الجريدة الرسمية العددالمتعلقة بقضاة مجلس 20/08/1995المؤرخ في  23-95 مقر  القانون الأساسي/  3
  .5، ص 72:المتعلق بالنظام الداخلي �لس المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد 22/11/1995المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم /  4
   .17، ص 06:اسبة،الجريدة الرسمية العددالمتعلق بإجراءات تقديم الحسابات �لس المح 22/01/1996المؤرخ في  56-96المرسوم التنفيذي رقم /  5
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 نظام القانوني لمجلس المحاسبة الجزائري عبر الزمنتطور ال):2(لشكل ا

 

  تشكيل مجلس المحاسبة : المطلب الثاني

في التســـيير وتضـــع الدولـــة تحـــت تصـــرفه الإمكانيـــات البشـــرية  اســـتقلاليةيتقيـــد مجلـــس المحاســـبة مـــن   

مـن  28المـادة (وميـة ويخضع ا�لس بدوره إلى نظام المحاسبة العم ،ية اللازمة لتسييره وتنفيذ صلاحياتهدوالما

   1)95/20 قانون

يتشكل مجلـس المحاسـبة مـن عـدة أنـواع مـن الغـرف تختلـف في مهامهـا الرقابيـة وعـددها وتنقسـم بـدورها إلى 

تمـارس هـذه الغـرف وفروعهــا مهـام ذات طـابع قضـائي وإداري تحــت إشـراف رؤسـاء الغـرف والفــروع  ،فـروع

  :تتمثل فيما يلي

طـني وعـددها ثمانيـة غـرف وتخـتص كـل منهـا بمراقبـة قطـاع أو أكثـر مـن و  اختصـاصغرف ذات  -         

  .القطاعات العمومية على مستوى كامل التراب الوطني
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الإقليمــي وعــددها تســعة غــرف  وتخــتص كــل منهــا بمراقبــة الجماعــات  الاختصــاصغــرف ذات  -        

  .الإقليمي اختصاصهاة في دائرة المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية ذات طابع محلي أو جهوي الواقع

في  الانضــباطقواعــد  احــتراموالمــالي  والــتي يتمثــل دورهــا في التأكــد مــن  اتيالميزانيــ الانضــباطغرفـة  -        

  1مجال تسيير الميزانية والمالية 

 ،ســلك المــدققين المــاليين ،وكــل هــذه تــدخل ضــمن التشــكيلة الإداريــة أمــا التشــكيلة البشــرية فتضــم قضــاة  

المصـالح  ،مكتـب المقـررين العـامين ،وكتابة الضبط الرئيسـي ،وهناك ما يدعى بالنظارة العامة.....لموظفون ا

  .الإدارية والتقنية
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  :التشكيل الإداري :الفرع الأول 

أو يضـم هيكلـه  ،يعينه رئيس الجمهورية ويساعده في ذلك نائب الرئيس رئيس يتولى رئاسة ا�لس

  :التنظيمي ما يلي

  :رف الوطنيةغال:أولا 

ورقابــة الهيئــات  ،الــوطني رقابــة الحســابات والتســيير المــالي للــوزارات الاختصــاصتتــولى الغــرف ذات  

والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسـجلة في حسـا�ا وكـذا 

  1الاقتصاديةرقابة المؤسسات العمومية 

  

 رف الوطنيةغال): 2(الجدول 

  الفرع الثاني  الفرع الأول  الغرف الوطنية

  المالية-1
باستثناء (الوزارة المكلفة بالمالية 

  )محاسبي الدولة

ما عدا محاسبي (محاسبو الدولة 

  )البريد والمواصلات 

السلطة العمومية  -2

  والمؤسسات الوطنية

  رئاسة الحكومة-

  مصالح رئيس الحكومة-

بالدفاع  الوزارتان المكلفتان-

  الوطني والداخلية 

  المؤسسات الوطنية-

الوزارتان المكلفتان بالشؤون 

  الخارجية والعدل

الصحة والشؤون الاجتماعية  -3

  والثقافية 

الوزارات المكلفة بالصحة والعمل 

والشؤون الاجتماعية والتكوين 

  المهني وا�اهدين

الوزارات المكلفة بالاتصال 

  ضة والثقافة والشبيبة والريا
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  التعليم والتكوين -4
الوزارتان المكلفتان بالتربية الوطنية 

  والشؤون الدينية

بالتعليم العالي الوزارتان المكلفتان 

  والبحث العلمي 

  الفلاحة والري -5
فتان بالفلاحة الوزارتان المكل

  والغابات

الوزارتان المكلفتان بالري والصيد 

  البحري

  المنشآت القاعدة  -6

لمكلفة بالأشغال الوزارات ا

العمومية والتعمير والبناء والسكن 

  والتهيئة العمرانية

  الوزارة المكلفة بالنقل

  الوزارة المكلفة بالتجارة   التجارة والبنوك والتأمينات  -7

البنوك والمؤسسات المالية 

ومؤسسات التأمين والشركات 

  )holding(القابضة العمومية 

  الصناعات والموصلات -8

ت المكلفة بالصناعة الوزارا

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  والسياحية والصناعة التقليدية 

الوزارتان المكلفتان بالطاقة والبريد 

  .والموصلات السلكية واللاسلكية
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   :الغرفة الإقليمية: ثانيا

التابعــة ) تالولايــات والبلــديا(الإقليمــي رقابــة الماليــة الجماعــات الإقليميــة  الاختصــاصتتــولى ذات 

تســـيير الهيئــــات العموميـــة الـــتي تتلقــــى  كمـــا يمكنهـــا أن تراقــــب حســـابات أو،  الإقليمــــي اختصاصـــها�ـــال 

  1إعانات من الجماعات الإقليمية

 الإقليميةرف غال ):3(الجدول 

  الغرفة الإقليمية

  

  الفرع الثاني  الفرع الأول

  الولاية   الولاية

  عنابة
أم  –تبسة  –سوق أهراس  – قالمة  الطارف –سكيكدة  –عنابة 

  البواقي

  خنشلة  –سطيف  –بسكرة  –باتنة   الطارف –ميلة  –قسنطينة   قسنطينة

  البويرة –المسيلة  –برج بوعريريج   جيجل –بجاية  –تيزي وزو   تيزي وزو

  تيسمسيلت –الجلفة  –الشلف   المدية –عين الدفلى  –البليدة   البليدة

  تيبازة  الجزائر  الجزائر

  سعيدة  –معسكر  –غيلزان   مستغانم –وهران   انوهر 

  النعامة  –تيارت  –عين تموشنت   سيدي بلعباس  –تلمسان   تلمسان

  تامنغاست –الوادي  –إليزي   الأغواط –غرداية  –ورقلة   ورقلة

  البيض -أدرار   تندوف - بشار   بشار
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 :غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية: ثالثا

في مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة في إصــدار الحكــم والجــزاء ضــد الأخطــاء أو  نضــباطتخــتص غرفــة الا  

المخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشا�ون الذين ألحقوا ضـررا أكيـدا بالخزينـة العموميـة 

   1أو بأملاك الهيئات العمومية

  :النظارة العامة: رابعا

كمـا للنظـارة العامـة مصـالح   ،م يساعده من ثلاثة إلى ستة نظراء مسـاعديناوعلى رأسها الناظر الع    

  إدارية تمكنها من أداء مهامها 

  :كتابة الضبط: خامسا 

ية والأبويـة والطعـون المودعـة لـدى مجلـس تبو ثوتعمل على تسليم وتسجيل الحسابات والمستندات ال

  ،نسخ ومستخرجات من قـرارات ا�لـس المحاسـبةوتقوم بمسك الأرشيف وتسليم  ،وتبلغ القرارات ،المحاسبة

ونجد على رأس كتابة الضـبط كاتـب  ،كما تعمل كتابة الضبط على تحديد جدول أعمال جلسات ا�لس

   2الضبط الرئيسي وهو من يتولى الإشراف على العمليات السابقة

  :مكتب المقررين العاملين :  سادسا 

) وعـددهم ثلاثـة(المقـررين العـاملين امج والتقـارير مكتـب تنشأ لدى رئـيس مجلـس المحاسـبة لجنـة الـبر 

  : يكلفون على التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضير ل

  مشروع التقرير السنوي 

  مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 

 3تهامج السنوي �لس المحاسبة وحصيلالمشروع التمهيدي للبرن 
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   :صالح الإدارية والتقنية الم: سابعا 

يتـولى الأمـين العـام  ،يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على تشكل أقسـام تقنيـة وإداريـة

هي تتمثل في قسم تقنيات التحليـل و  ،تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة

ـــه يعـــدد الفحـــص والأدوات المنهجيـــة اللازمـــة للقيـــام ....والمراقبـــة والـــذي يعـــد مـــن أهـــم أقســـامها حيـــث أن

كما يوجد �ا قسم لدراسات ومعالجة المعلومـات بالإضـافة إلى مديريـة   ،بعمليات التدقيق والإشراف عليها

   1الإدارة والوسائل
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   :التشكيل البشري:  الفرع الثاني

  :يتشكل مجلس المحاسبة من عدة أصناف لكل منها مهامها وهي    

   :ضاة الق: أولا 

  :  1يشكل القضاة سلكا يمثل العمود الفقري �لس المحاسبة وهم ثلاث فئات    

  :وهي رتبة خارج السلم الإداري وتضم أربعة مجموعات  :الفئة الأولى 

 تتمثل في رئيس ا�لس ويعينه رئيس الجمهورية : ا�موعة الأولى 

 تتمثل في نائب رئيس والناظر العام : ا�موعة الثاني 

 تتمثل في رئيس الغرفة : موعة الثالثةا� 

 ا�موعة الرابعة تتمثل في رئيس فرع وناظر 

  : تتمثل في رتبة المستشارين وتضم مجموعتين  :الفئة الثانية 

 تضم المستشار الأول : ا�موعة الأولى 

 تضم مستشار : ا�موعة الثانية 

  :موعاتتتمثل في رتبة المحتسبين وتضم ثلاثة مج :الفئة الثالثة

 وتضم محتسب رئيسي :ا�موعة الأولى 

 تضم محتسب من الدرجة الأولى : ا�موعة الثانية 

 تضم محتسب من الدرجة الاستثنائية: ا�موعة الثالثة 
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  :سلك المدققين الماليين : ثانيا 

-01 ثم إحداثهم بالمرسوم رقـم(هناك مدققون ماليون  ،أعضاء مجلس المحاسبة ، القضاةإضافة إلى    

ولاســـيما في مجـــال تـــدقيق  ،المكلفـــون بمســـاعدة القضـــاة في القيـــام بعملهـــم  1)12/2001المـــؤرخ في  420

في الأعمــــال الرقابيـــــة منتــــدبون لــــدى ا�لـــــس مــــن مختلـــــف الإدارات  كمــــا يمكـــــن أن يشــــارك  ،الحســــابات 

   .2لكفاءات تقنية معينة احتياجاتوذلك حسب  ،والمؤسسات العمومية 

   :ن المنتدبون الموظفو : ثالثا 

يمكـــن أن يســـاعد القضـــاة في مهـــامهم الرقابيـــة غـــير القضـــائية موظفـــون منتـــدبون لـــدى مجلـــس مـــن     

وقيــام  ،ا�لــس لكفــاءات تقنيــة معينــة  احتياجــاتمختلــف الإدارات والمؤسســات العموميــة وذلــك حســب 

س الــذين يتولــون تقــديم يســاعدها في ذلــك تقنيــة بقيــة مســتخدمي ا�لــ ،مختلــف الأطــراف الرقابيــة بمهامهــا 

   3.ةوالمالي ةالدعم التقني الضروري وتسيير شؤون ا�لس الإداري

  

  

  

  

   

                                                           
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين �لس المحاسبة، الجريدة الرسمية  2001ديسمبر  20المؤرخ في  420- 01:المرسوم التنفيذي رقم/  1
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  إختصاصات وصلاحيات مجلس المحاسبة :المبحث الثاني 

إختصاصات ا�لس بما في ذلـك مراقبـة الولايـات والبلـديات ومراقبـة  20-95 لقد حدد الأمر رقم    

صــــلاحيات  82إلى  69في المــــواد مــــن  20-95الأمــــر رقــــم كمــــا يحــــدد   ،الحســــابات الإداريــــة ومراجعتهــــا 

عديـــدة في مجـــال الرقابـــة اللاحقـــة للأمـــوال العموميـــة وعـــادة مـــا تقســـم هـــذه الصـــلاحيات إلى صـــلاحيات 

   1قضائية وأخرى إدارية

 ه عبر مطلبين يوهذا ما سنحاول التطرق إل

  إختصاصات وصلاحيات مجلس المحاسبة :المطلب الأول 

وقـد حـدد الأمـر رقـم  ،اسبة اختصاصـات عديـدة تغـيرت عـبر الـزمن بتغـير القـوانينيمارس مجلس المح    

للمجلـس الـتي يمكـن ذكرهـا فيمـا الاختصاصـات المحاسـبية  ،12إلى  7سالف الذكر في المواد من  95-20

   2:يلي

 وميـــة والمؤسســـات والمرافـــق والهيئـــات العم ،صـــالح الدولـــة والجماعـــات الإقليميـــةمراقبـــة الحســـابات وتســـيير م

 أنواعها والتي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية  باختلاف

  مراقبــة تســيير المرافــق العموميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري والمؤسســات الهيئــات العموميــة الــتي تمــارس

والـــتي تكـــون أموالهـــا أو مواردهـــا أو رؤوس أموالهـــا كلهـــا ذات طبيعـــة  ،نشـــاطا صـــناعيا أو تجاريـــا أو ماليـــا 

 .وميةعم

 الــتي  ،مراقبــة تســيير الأســهم العموميــة في المؤسســات أو الشــركات أو الهيئــات مهمــا يكــن وصــفها القــانوني

 الاجتماعيتملك الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأسمالها 

 الاجتماعيةة مراقبة الهيئات التي تسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماي 

                                                           
  .141عبد القادر مرفق، مرجع سابق، ص  / 1
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  المســاعدات الماليــة الممنوحــة مــن الدولــة أو الجماعــات الإقليميــة أو المرافــق العموميــة أو كــل  اســتعمالمراقبــة

 هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

  مراقبـــة اســـتعمال المـــوارد الـــتي تجمعهـــا الهيئـــات الـــتي تلجـــأ إلى التبرعـــات العموميـــة مـــن أجـــل دعـــم القضـــايا

 الاجتماعيةو الإنسانية أ

   1.العلمية أو التربوية أو الثقافية
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  صلاحيات مجلس المحاسبة: المطلب الثاني

وهــذا يمكــن لــه مـــا  1"حــق الإطــلاع وســلطة التحـــري" 20-95أن �لــس المحاســبة حســب المـــادة     

  :يلي

 ليـات الماليـة و الإطلاع على كل الوثائق والمستندات والـدفاتر الـتي تـؤدي لتسـهيل المهمـة الرقابيـة علـى العم

 وكذا تقييم مدى سلامة التسيير الهيئات والمصالح الموضوعة تحت رقابته  ،المحاسبية 

 له سلطة التحري بغية الإطلاع على أعمال الإدارية ومؤسسات القطاع العام. 

  كمــا أ، لقضــاة مجلـــس المحاســبة حــق الـــدخول والمعاينــة لكـــل محــلات الإداريــة والمؤسســـات الخاضــعة لرقابـــة

  2.لسا�

 .الإدارية والقضائية: و�لس المحاسبة نوعين من الصلاحيات

  الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة : الفرع الأول 

الهيئـــات الخاضـــعة لرقابـــة المـــوارد والأمـــوال  اســـتعمالتتمثـــل الصـــلاحيات الإداريـــة في مراقبـــة حســـن     

ها مـن حيــث الفعاليــة والأداء والاقتصــاد وتتوجــا كمـا يقــيم نوعيــة تســيير   ،يــة العموميــة دوالقـيم والوســائل الما

لهذه الرقابة يوصي مجلس المحاسبة في �اية تحرياته وتحقيقاته بالإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسـين 

    .3الأموال العمومية بإعداد تقرير سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية استخدام
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  رقابة نوعية التسيير : أولا 

لاحيات الإداريــــة �لــــس المحاســــبة أساســــا في مراقبــــة نوعيــــة التســــيير لمختلــــف الهيئــــات تتضــــح الصــــ    

فعاليــــة الاء أي تقــــويم مــــدى برقابــــة الأد ،تــــه وسمــــي هــــذا النـــوع مــــن الرقابــــةوالمرافـــق العموميــــة الخاضــــعة لرقاب

فــــق أو أحــــد جوانــــب هــــذا التســــيير و  عمــــومي،تســــيير هيئــــة أو مؤسســــة أو مرفــــق والاقتصــــاد في  والكفايــــة

  1مؤشرات ومعايير محددة

  :ريع والبرامج والسياسات العموميةتقييم المشا: ثانيا

 والمــــالي في تقيـــيم فعاليــــة النشــــاطات أو الاقتصـــاديحيـــث يشــــارك مجلـــس المحاســــبة علـــى الصــــعيد     

المخططــات و الــبرامج و الإجــراءات المتخــذة مــن طــرف الســلطات العموميــة بغــرض تحقيــق أهــداف ذات 

والتي تقـوم �ـا بصـفة مباشـرة أو غـير مباشـرة مؤسسـات الدولـة أو المرافـق العموميـة الخاضـعة  ،منفعة وطنية 

  .2لرقابته

  الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة : الفرع الثاني

مــن خلالهــا يتأكــد مجلــس المحاســبة مــن مــدى احــترام الأحكــام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول �ــا في     

  3.الميزانية جعة المحاسبين العموميين ومراقبة الانضباطمجال تقديم الحسابات ومرا

تجــــدر الإشــــارة مــــن أن دور مجلــــس المحاســــبة تقليــــدي وفي قــــانون المقــــارن لتحضــــير في مراجعــــة حســــابات 

وبالتالي تخص هذه الرقابة المحاسبين وأعوا�م دون سواهم بينما رقابة  ،المحاسبين العموميين كما سبق ذكره 

ـــتي تمـــ ـــز يـــدعى مجلـــس الانضـــباط ال اس علـــى آمـــري الغـــرف والمســـؤولين الإداريـــين فإ�ـــا موكلـــة لجهـــاز متمي

 ،الانضــباط الميــزاني غــير أن المشــرع الجزائــري فضــل إســناد الــوظيفيين معــا لجهــاز واحــد وهــو مجلــس المحاســبة 

  4.يةدوهذا اقتصادا للوسائل البشرية والما
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  مراجعة حسابات المحاسبين العموميين : أولا 

ــــة الــــتي ينفــــ     ها المحاســــبون ومطابقتهــــا للأحكــــام ذيــــدقق مجلــــس المحاســــبة في صــــحة العمليــــات المالي

وبنـاء علـى ذلـك  ،يعينـه رئـيس الغرفـة المختصـة ) مـدقق(يقوم �ـذه المهمـة مقـرر  ،التنظيمية سارية المفعول 

اسـبة مـدى قيـام مسـؤولية مجلس المح يقرر 20-95وبعد استفاء كل الإجراءات القانونية المذكورة في الأمر 

   .1وهو قرار �ائي ذو طابع تنفيذي ،المحاسب العمومي  الشخصية المالية 

  إذ يعتبر مجلس المحاسبة قاضي المحاسبين العموميين وهي الوظيفة الأصلية التي يقوم �ا في مجال القضائي  

  : وتتم عملية المراجعة ب 

: دة إلى الشـكليات الواجـب احترامهـاواعـد المعـول �ـا بـالعو التأكد مـن مطابقـة حسـاب التسـيير الق-      

  .خاتم السلطة المختصة ،الرقم ،بالالتزامالمصلحة القائمة  ،السنة المالية ،تاريخ العملية ،اسم المحاسب

  التأكد من العمليات الحسابية وا�اميع والمبالغ المسجلة في حساب التسيير  -     

  .ليات المالية وتقييم شروط حيازة أموال الخزينةالتأكد من صحو العم -     

تــــدأ بإجـــراءات التحقيــــق والحكـــم علــــى حســـابات المحاســــبين العمــــوميين هـــي إجــــراءات كتابيـــة وحضــــورية ي

التحقيــق بقيــام رئــيس الغرفــة بتعيــين مقــرر يكلــف بــإجراء التــدقيقات لمراجعــة حســابات التســيير عنــد �ايــة 

 إلىيرسل رئيس الغرفـة التقريـر  ، معاينته وملاحظاته والاقتراحات المعللة  مهامه بدون المقرر في تقرير كتابي

الكتابية ثم يعرض كل ملف على التشكيلة المداولة للنظر فيه بقـرار �ـائي إذا  التماساتهالناظر العام لتقديم 

ر المؤقـت إلى يبلغ القـرا. وبقرار مؤقت في الحالات الأخرى  ،لم تسجل أي مخالفة على مسؤولية المحاسب 

المحاســب الــذي يمــنح مهلــة شــهر واحــد مــن تــاريخ التبليــغ لإرســال إجابتــه إلى مجلــس المحاســبة مرفقــة بكــل 

  .2أو عند انقضاء الأجل بدون رد ،بمجرد استلام جواب المحاسب  السندات الثبوتية لإبراء ذمته
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ســــجل علــــى مســــؤولية المحاســــب يقضــــي في الأخــــير مجلــــس المحاســــبة بــــالإبراء النهــــائي في حالــــة مــــا إذا لم ت

ويـدين مجلـس المحاسـب العمـومي إذا مسـجل نقـص  ،العمومي  أية مخالفـة بصـدد التسـيير الـذي تم فحصـه 

تبلـــغ هـــذه القـــرارات إلى المتقاضـــي والي  ،أو إيـــراد غـــير محصـــل ،أو صـــرف نفقـــة غـــير قانونيـــة  ،مبلـــغ مـــالي 

   .1الية لمتابعة تطبيقهاالسلطة السلمية أو الوصية وكذلك إلى وزير المكلف بالم

  رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية :ثانيا

يتأكـــد ا�لـــس مـــن احـــترام قواعـــد الانضـــباط في مجـــال تســـيير الميزانيـــة والماليـــة ويخـــتص هـــذا الأمـــر     

بتحميـــل كـــل مســـير أو عـــون في مؤسســـات أو مـــراق أو هيئـــات العموميـــة الخاضـــعة لرقابتـــه مســـؤولية هـــذا 

  .2طأالخ

يملك الناظر العـام وحـدة سـلطته المتابعـة أمـام مجلـس المحاسـبة ومـن تم إذا رأى أنـه لا مجـال للمتابعـات يقـوم 

ويعـــد هـــذا  ،بحفــظ الملـــف بموجـــب قـــرار معلـــل قابـــل للإلغـــاء أمـــام تشــكيلة تتكـــون مـــن رئـــيس هـــذه الغرفـــة 

  .الإرسال إخطارا للغرفة 

وبعـد تحديـد  اقتراحاتـه،قـرر يكلفـه بـالملف ويطلـب منـه تقـديم وبمجرد الإخطار يقوم رئيسها بتعيين قـاض م

ـــاريخ الجلســـة يعلـــم النـــاظر العـــام بـــذلك ويســـتدعي الشـــخص المتـــابع برســـالته موصـــى عليهـــا مـــع إشـــعار  ت

  3.بالاستلام
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  خلاصة الفصل الثاني

  

الرقابــة الســابقة  نســتنبط ممــا أســلفنا ذكــره أن عمــود نظــام الرقابــة علــى تنفيــذ العمليــات الميزانيــة هــو    

وذروة ســـنامه الرقابـــة اللاحقـــة نظـــرا للـــدور الفعـــال الـــذي ظهـــر بـــه مجلـــس المحاســـبة في شـــكل أخطـــاء وردع 

  التجاوزات 

 اختصاصـــاتهتطرقنـــا إلى معرفـــة نظامـــه القـــانوني بمـــا في ذلـــك نشـــأته وتشـــكيلته والتعـــرض بعـــد ذلـــك �مـــل 

ابة التي يقوم �ـا هـي رقابـة ماليـة تقييميـة وإصـلاحية فهـي يتبين لنا أن الرق ،وصلاحياته الإدارية والقضائية 

 ا بالقواعــد الماليــة والمحاســبية كمــا �ــدف الرقابــة الــتي�ــ�ــدف إلى لحمايــة الأمــوال العامــة خاصــة مــا يتعلــق 

  :يمارسها للوصول إلى نتائج تتمحور في عنصرين هما

الأمــوال العموميــة ولتفعيــل دوره البــارز فقــد  إجباريــة تقــديم الحســابات وتطــوير النزاهــة والشــفافية في تســيير -

خــص بنظــام قــانوني يجعــل فيــه هيئــة إداريــة وقضــائية في نفــس الوقــت وهيكــل تنظيمــي بشــري وإداري فهــو 

وإذا  ،كمــا لــه أن يوقــع العقوبــات الــتي يراهــا مخالفــة جــراء المخالفــات المرتكبــة   ،يعــاين ويراقــب بحريــة تامــة 

سسة العليا للرقابة لا تلعب الدور المنوط �ـا في محاربـة الفسـاد وتبـذير الأمـوال جئنا إلى الواقع فإن هذه المؤ 

العموميــة فهــي تعطــي صــورة  لنيابــة فارغــة ولمؤسســة غــير قــادرة علــى إنتــاج أي تقريــر حــول الفضــائح الماليــة 

 تمل أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات الكبرى  لىإالمتتالية 

وهــــــذا يــــــبن التخــــــوف مــــــن هــــــذه التقــــــارير  1995أي تقريــــــر منــــــذ ينشــــــر ي لم مجلــــــس الحســــــابات الجزائــــــر  -

ــــري بانعزالــــه وانطوائــــه علــــى نفســــه فهــــو بعيــــد كــــل البعــــد عــــن التطــــور  ــــز مجلــــس المحاســــبة الجزائ كمــــا يتمي

والتقـــــدم الحاصـــــل في ميــــــدان الرقابـــــة الماليــــــة والمعـــــايير الدوليــــــة الـــــتي تعمــــــل علـــــى محاربــــــة التبـــــذير والغــــــش 

ابـــــــة القضـــــــاة باســـــــتجواب الســـــــلطات الحـــــــول نقـــــــص الإمكانيـــــــات الخاصـــــــة بمهمـــــــة والفســـــــاد قامـــــــت نق

والــــــذي يهــــــدف إلى محاربــــــة  13/12/2009المــــــؤرخ في  03الرقابــــــة رغــــــم صــــــدور الأمــــــر الرئاســــــي رقــــــم 

ــــــــدون متابعــــــــة  ــــــــس المحاســــــــبة ب ــــــــة وهكــــــــذا يبقــــــــى تنشــــــــيط دور مجل .الفســــــــاد وتبــــــــذير الأمــــــــوال العمومي
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  خاتمة

يجـب القـول أن التحقـق مـن مشـروعية ونظاميـة العمليـات الماليـة هـي مـن المهـام ختاما لهذه المـذكرة     

  الأساسية للرقابة المالية العامة

يجب أن تتـأقلم مـع الآليـات والأنظمـة ة ر وتبقى مهمة الرقابة أساسية للحفاظ على المال العام وهذه الضرو 

الرقابــة الإداريــة : لــى تنفيــذ العمليــات الماليــةالحديثــة، حيــث تبــنى النظــام المــالي الجزائــري نــوعين مــن الرقابــة ع

  .والرقابة القضائية

تمــارس الرقابــة الإداريــة بطــريقتين الأولى ســابقة متمثلــة في المراقــب المــالي والمحاســب العمــومي مــن بــين أهــم 

لجــان الصــفقات والمفتشــية العامــة (الأعــوان المكلفــين بالمراقبــة والأخــرى رقابــة لاحقــة تتجســد في جهــازين 

  .، أمّا الرقابة القضائية تمارسها سلطة مستقلة عن الأولى وهي مجلس المحاسبة)لماليةل

إن تحليل مختلف أنواع الرقابة المتبعة يجعلنا نتساءل هل توصلت هـذه الأجهـزة والآليـات الرقابيـة إلى تحقيـق 

ة مازالـت مصـرة علـى الأهداف التي حدد�ا؟ والواقـع يبـين أن مظـاهر الاخـتلاس والتبـذير للأمـوال العموميـ

البقـــاء وهـــذا يوصـــلنا إلى أنّ آليـــات وأجهـــزة الرقابـــة لم تصـــل بعـــد إلى تحقيـــق طموحا�ـــا المرجـــوة وأهـــدافها 

المحددة، والسبب في ذلك هو عدم معالجـة النقـائص والصـعوبات الـتي تقـف في طريقهـا، فقلـة الإمكانيـات 

اليــة ومجلــس المحاســبة وغيرهــا لا تســمح بتحقيــق هــذه البشــرية والماديــة الــتي تعــاني منهــا المفتشــية العامــة للم

  .الأهداف

ي ضـــــرورة تـــــدعيمها إنّ مجـــــال صـــــلاحيات واختصاصـــــات الهيئـــــات الرقابيـــــة واســـــع جـــــدا وهـــــذا مـــــا يقتضـــــ

  .بإمكانيات معتبرة وأسباب عمل مكيفة بشكل مناسب
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بقة مقابـــل تــدعيم الرقابـــة وفيمــا يتعلـــق بآليــات الرقابـــة، فمــن الضـــروري تحقيــق الرقابـــة الإداريــة مقابـــل الســا

اللاحقة والرقابة القضائية تلـك الـتي يمارسـها المفتشـية العامـة للماليـة ومجلـس المحاسـبة، هـذا مـا يعطـي حريـة 

  .أكبر لمتخذي القرارات حول الأموال العمومية

كثـرة   ديثـة في العمـوم وفي التشـريع المـالي الجزائـري علـى الخصـوص يتضـح مـنلحوالحاصل من في ظل الماليـة ا

النصــوص القانونيــة التنظيميــة وكــأن المشــكل يتعلــق بكــم النصــوص الــتي كثــرت وتعــددت بــل وتجــددت مــن 

  .حين لآخر لكن دون العمل �ا ودون تجسيدها على أرض الواقع

  :نوردها على النحو التالي التوصيات لكل ما سبق نخلص إلى العديد من وختاما

 السياسيةسبة والرقابة، وذلك بعدم تركها للتيارات ضرورة استقلالية ميادين المالية وال حا -1

العــام وفي ضـــوابطها القانونيـــة إذ لا بــد مـــن تحقيـــق  الإنفـــاقضــرورة إعـــادة النظــر في سياســـات  -2

 المنفعة العامة والصالح العام بمعناه الدقيق

ى على أولي الأمر دعم نظام التحفيز للمتميزين في صيانتهم وحمايتهم للمال العام والأخـذ علـ -3

 يد المعتدين بعقوبات صارمة وحازمة لردعهم بدون تمييز 

 ضرورة تحقيق مستوى عالي من الاستقلالية للوحدات الإدارية المكلفة بتنفيذ أعمال الرقابة -4

مقامهم كشـرط  عموميين ومن قامجعل مدونة تبين شروط اختيار المراقبين الماليين والمحاسبين ال -5

، والأخـــلاق الحســـنة إلى جانـــب هـــذا يجـــب أن تكـــون دمـــةاءة في العمـــل والأمانـــة في الخالكفـــ

 .رواتب هؤلاء ضامنة لعيش الهنيء، حتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء على أموال الدولة

توحيد الأنظمة المالية والمراقبية وإلغاء ازدواج الاختصاص من غير منفعة مرجـوة، لأجـل العمـل  -6

 .بقاعدة الاقتصاد في الرقابة

مهـــام المـــراقبين المـــاليين والمحـــامين العمـــوميين بمـــا تحقـــق دورهـــم في الرقابـــة وعـــدم ضـــرورة تحديـــد  -7

 .إعاقتهم للعمل ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية
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وتـدارك النقـائص  والإصـلاحوالتوجيـه  الإرشـادعدم الاكتفاء باكتشاف الأخطاء بل لابد مـن  -8

 المكتشفة

 .مجال الرقابة لكل هيئة عقد الندوات والمؤتمرات العلمية بشأن إيضاح -9

رة قيــام الجامعــات باســتحداث المقــررات الدراســية الــتي تتعلــق بالرقابــة بأشــكالها المختلفــة ضــرو  -10

لتخريج مجموعة من المؤهلين الأكفاء في مجـالات الرقابـة فـإذا مـا عملنـا �ـذه العناصـر فستصـل 

تصـرف الأمـوال في أوجههـا حتما إلى ما نطمح إليه ومتجسد لنا النظام الرقـابي المرجـو، و�ـذا 

     .المحددة لها، وبأخذ كل ذي حق حقه، ويتحقق على الأقل جزء من التوازن

           

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المــــــــلاحق  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـائمة المصادر  

  والمراجع



 

 

  والمراجع  المصادرقائمة 

I. والتنظيميةالنصوص التشريعية  

 .10:، العددالخاص بتنظيم مجلس المحاسبة 1980مارس  01، المؤرخ في 05-80:القانون رقم )1

المعدل والمتمم والمعلق بقوانين المالية حيث نـص علـى  1984جويلية  07، المؤرخ في 17-84:القانون رقم )2

 .28:عدة أحكام تشريعية متعلقة بالمحاسبة العمومية، العدد

 .02:، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، العدد01-88:القانون رقم )3

والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، ويعتــبر المصــدر الأساســي  1990أوت  15، المــؤرخ في 21-90:رقــم القــانون )4

 .35للقواعد القانونية للمحاسبة العمومة، العدد 

 .53الخاص يتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة، العدد  1990أفريل  21، المؤرخ في 32-90:القانون رقم )5

، المعـدل 39: المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد 17/07/1995المؤرخ في  20-95الأمر رقم )6

ـــدة الرسميـــة  26/08/2010المـــؤرخ في  02-10والمـــتمم بـــالأمر رقـــم  المتعلـــق بقضـــاة مجلـــس المحاســـبة، الجري

 .50: العدد

والمحـــدد للنظـــام الـــداخلي �لـــس المحاســـبة،  1995نـــوفمبر  20المـــؤرخ في  377-95: المرســوم الرئاســـي رقـــم )7

 :عددال

: المتضمن تنظيم الصـفقات العموميـة العـدد 2002ة يجويل 24المؤرخ في  250-02: المرسوم الرئاسي رقم )8

 .55: ، العدد2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03: ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم52

العموميــــــة، من تنظــــــيم الصــــــفقات المتضــــــ 2010أكتــــــوبر  7المــــــؤرخ في  236-10: المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم)9

 .14: ، العدد2011مارس  1المؤرخ في  98-11:، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم58:العدد

، المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة، 2012ينــــاير  18المــــؤرخ في  223-12: رقــــمالمرســــوم الرئاســــي )10

 . 02:العدد ،2013يناير  7المؤرخ في  10-13: ، المعدل المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم04:العدد



 

 

ــــة  2015ســــبتمبر  16المــــؤرخ في  247-15: المرســــوم الرئاســــي رقــــم)11 ــــد للصــــفقات العمومي التنظــــيم الجدي

 .50:الجديد، العدد

المحاســــــبين  واعتمــــــادوالمتعلــــــق بتعيــــــين  1991ســــــبتمبر  7المــــــؤرخ في  311-91: المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم)12

 .43: العموميين، العدد

والمحــدد لشــروط الأخــذ لمســؤولية المحاســبين  1991ســبتمبر  7رخ في المــؤ  312-91:المرســوم التنفيــذي رقــم)13

العمـــــوميين وإجـــــراءات مراجعـــــة بـــــاقي الحســـــابات، وكيفيـــــات اكتتـــــاب تـــــأمين يغطـــــي مســـــؤولية المحاســـــبين 

 .43:العموميين، العدد

المحاســبة الــتي يمســكها  لإجــراءاتوالمحــدد  1991ســبتمبر  7المــؤرخ في  313-91: المرســوم التنفيــذي رقــم)14

 .43:الآمرون والمحاسبون العموميون وكيفيا�ا ومحتواها، العدد

والمتعلــق بــإجراء تســخير الآمــرين بالصــرف  1991ســبتمبر  7المــؤرخ في  314-91:المرســوم التنفيــذي رقــم)15

 .43:والمحاسبين العموميين، العدد

ــــذي حــــل محلــــه ا 15: العــــدد 1992جــــانفي  20المــــؤرخ في  32-92:المرســــوم التنفيــــذي رقــــم)16 لمرســــوم وال

المتضـــــمن تنظـــــيم الهياكـــــل المركزيـــــة للمفتشـــــية،  2008ســـــبتمبر  6المـــــؤرخ في  273-08: التنفيـــــذي رقـــــم 

 .50:العدد

 -08والــذي حــل محلــه المرســوم التنفيــذي رقــم  1992جــانفي  20المــؤرخ  33-92:المرســوم التنفيــذي رقــم)17

 .50:حيا�ا، العددالمتعلق بتنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلا 274

لأحكـــام المرســـوم رقـــم لاغـــي ( 15:، العـــدد1992فيفـــري  22المـــؤرخ في  78-92:المرســـوم التنفيـــذي رقـــم)18

 272-08:والــذي حــل محلــه المرســوم التنفيــذي رقــم) إلا مادتــه الأولى المتعلقــة بإحــداث المفتشــية 80-53

 .50: المحدد لصلاحيات المفتشية، العدد 2008سبتمبر  6المؤرخ في 

المتعلـــق بالرقابـــة الســـابقة علـــى النفقـــات  1992نـــوفمبر  14المـــؤرخ في  414-92: المرســـوم التنفيـــذي رقـــم)19

 .374-09:تمم بالمرسوم التنفيذي رقمالمالمعدل و  82:�ا، العدد مالملتز 



 

 

المعـــــدل والمـــــتمم بالمرســـــوم  42:، العـــــدد1994جـــــوان  26المـــــؤرخ في  178-94:المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم)20

-98:والذي حل محله المرسوم التنفيذي رقـم 6:، العدد1996 يناير 22المؤرخ في  54-96:التنفيذي رقم

 .13:، العدد1998مارس  7المؤرخ في  87

زارة والمتضــــمن تنظــــيم الإدارة المركزيــــة في و  1995فيفــــري  15المــــؤرخ في  55-95:المرســــوم التنفيــــذي رقــــم)21

 .15:المالية، العدد

المتعلـــق بتقيـــيم الحســـابات �لـــس المحاســـبة،  1996ينـــاير  22رخ في المـــؤ  56-96: المرســـوم التنفيـــذي رقـــم)22

 .6:العدد

ـــــذي رقـــــم)23 ـــــوطني  1996ســـــبتمبر  25المـــــؤرخ في  318-96: المرســـــوم التنفي المتضـــــمن إحـــــداث ا�لـــــس ال

 . للمحاسبة وتنظيمه

يتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي الخـــــاص  2001ديســـــمبر  20المـــــؤرخ في  420-01 المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم)24

 . 80:ققين الماليين بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية العددبالمد

II.الكتب 

ـــريبشـــير يلـــس شـــاوش،.د)1 ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الماليـــة العامـــة وتطبيقاتهـــا فـــي القـــانون الجزائ

 .2013الجزائر،

ـــع، عمـــ8، طالماليـــة العامـــة والتشـــريع الضـــريبيأعـــاد حمـــود العيشـــي، .د)2 ان، ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزي

2011. 

، الـدار )الإيرادات العامـة والقـروض -الموازنة العامة(مبادئ الاقتصاد العام المرسي السيد حجـاري، .د)3

 .2009الجامعية، الاسكندرية، 

 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةحسين مصطفى حسين، )4

، دار الفجـــر للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، لجزائـــرللدولـــة فـــي ا امـــةعالمنهجيـــة الميزانيـــة  ،جمـــال لعمـــارة. د)5

2004. 



 

 

 .2007،، دار وائل للنشر، عمان الأردن3، طأسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب، . د)6

 .2000، الاسكندرية، مبادئ المالية العامةعبد ا�يد حامد دراز، .د)7

الإثــراء للنشـــر والتوزيــع، عمـــان،  ، دار1، طالماليـــة العامـــة والقــانون المـــالي والضـــريبيعــادل العلــي، . د)8

 .2008الأردن،

  .2006 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، طلية العامةاالمعلي زغدود، .د)9
 .2015دار البداية،  ،1، طبين النظرية والتطبيق المالية العامةد علي محمد مسعود، .أ )10

 . 2008، عمان، الأردن، 1،طالمالية العامة، فليح حسن خلف )11

 .2001، منشورات الجلي الحقوقية، بيروت لبنان، المالية العامة والاقتصاد الماليفوزت فرحات، . د)12

 .2003 ،منشورات الجلي الحقوقية، لبنان،"النظم الضريبية وموازنة الدولة"المالية العامةفوزي عطوي، )13

 .2011 ة، الاسكندرية،، الدار الجامعي"مدخل تحليلي معاصر"المالية العامة د سعيد العزيز عثمان، .أ)14

 .2011، دار دجلة، عمان، الأردن، 1،طاقتصاديات المالية العامةسعيدعلي العبيدي، . د)15

الإدارة العامــــة بــــين معطيــــات الماضــــي ومتطلبــــات مبــــادئ علــــم صــــبري جلــــبي أحمــــد عبــــد العــــال، .د)16

 .2011، الاسكندرية، مصر، 1ط، "دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية" الحاضر

، الــــدار الجامعيــــة، الاســــكندرية، مصــــر، "مــــدخل حــــديث"اقتصــــاديات الماليــــة العامــــةالبنــــا،  محمــــد. د)17

2009. 

 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طاقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي، . د)18

، الجزائر ، دار القصبة للنشر،ئريةمدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزامحمد السعيد بوسعدية، . د)19

2014. 

 .2008، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طأصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، )20

ـــع، عمـــان، الأردن، ، 1،طمبـــادئ الماليـــة العامـــةمحمـــود حســـين الـــدادي، . د)21 دار المســـيرة للنشـــر والتوزي

2007. 
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